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 لملخصا
المعايير رغم الانتقادات الموجهة لشرعية  IFRS المعاييربتأخذ  إصلاح استراتيجيةبتبني  قامت الجزائر
 لكن لم بدعوى مواكبة الإصلاح الاقتصادي وتقيق متطلبات التنمية والكفاءة الاقتصادية، ،الدولية للتقارير المالية

للبحث عن   الدراسة لذا جاءت إشكالية ،تهاالفاعلة في إدار  الأطرافومساءلة من نقد  الاستراتيجيةتسلم هذه 
من القبول اس ب ا ا قققق مستوى كاف المح صلاحالإو تغيير الإدارة الأطراف الفاعلة في دور تفعيل كيفية 

القبول والاعتراف المؤسس للشرعية. وذلك بهدف تديد المستوى الأمثل لتحقيق والاعتراف لضمان شرعيته، 
مثلة أساسا تدراسة ميدانية لعرض تجربة الجزائر باستخدام أدوات البحث العلمي الم ةللقيام بذلك، اعتمدت الباحث

. وقد خلصت وبتوظيف مقاربة سيوسيولوجية للنظرية المؤسسية الجديدة المقابلة، الملاحظة والتحليل الوثائقيفي: 
إلى حد كبير بضغوطات مؤسسية خارجية عية الاصلاح المحاس ب بالجزائر لارتباطه شر تقق نتائج الدراسة إلى عدم 

 ، ومن ناحيةمن ناحية بجلب فوائد اقتصادية مقابلة لها على عكس الاعتقاد الحالي السائد أن اعتماد المعايير يرتبط
  .هيمنة سلطة الدولة عن باقي الأطراف الفاعلة في اتخاذ قرار الإصلاح والمساهمة في إدارته أخرى

 
 كلمات المفتاح

الفاعلة في إدارة ، المعايير الدولية للتقارير المالية، النظرية المؤسسية الجديدة، الأطراف شرعية الاصلاح المحاس ب
 التغيير

 

Abstract  
 

Despite the criticism of the legitimacy of the international financial 

reporting standards, Algeria has adopted a reform strategy that takes IFRS to 

keep pace with   economic development and efficiency requirements, but this 

strategy itself was the matter of criticism and accountability of the key actors. 

So, the problematic of the study seeks to get accounting reform that achieve a 

sufficient level of acceptance and recognition which ensure its legitimacy. To do 

this, we adopted a case study of Algeria by using a variety of tools mainly in: 

interview, observation and analysis of archival data. On the based of 

sociological approach of the new institutional theory, the study finds that the 

accounting reform in Algeria does not legitimate because institutional pressure 

is a major factor that drives the decision of the reform on one hand, and on the 

other hand, the dominance of the state in making and managing accounting 

reform. 
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 طرح الإشكالية . أ

الدول المتقدمة  تالعديد من الآثار السلبية على اقتصاديا 2008سنة لالأزمة المالية العالمية  فتخل  
في مؤتمر وزراء المالية لندن  G20قمة العشرين )العديد من الجهات منها  اتهمتوالنامية على حد سواء، وقد 

المعايير الدولية للتقارير المالية بصفة عامة ومعايير  ،وأعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي والاتاد الأوروبي (2008
الأزمة، إذ كانت ا ثابة الثغرة التي تم استغلالها للتلاعب هذه أسباب نشوء القيمة العادلة بصفة خاصة أحد أهم 

وفي تطبيقاتها إعادة النظر فيها ف العمل ا عايير القيمة العادلة و ، كما طالبت بوقفي الأرباح وتضخيم الأصول
 أكتوبر 27 في مؤرخة رسالة فيرسميا  (EC) الأوروبية المفوضية دعتوقد لتحسين مستوى النزاهة والشفافية. 

 39 الدولي المحاسبة معيار على التعديلات من مزيد لإجراء (IASB) الدولية المحاسبة معايير مجلس 2008
من ناحية والعمل أكثر  "الأدوات المالية" 9والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم " والقياس الاعتراف: المالية الأدوات"

التمويل  المفوضيةسوف توقف  ، وإلا  المالية الأزمة سياق في أثيرت التي ةيالمحاسب القضايا لمعالجةا بدأ الحيطة والحذر 
 المالي للمجلس.

بأنها أحد الأسباب الرئيسية للأزمة المالية العالمية لمعايير الدولية للتقارير المالية الموجه ل تهامالا ردا على
قامت هيئة المعايير الدولية للتقارير المالية بإنشاء  ،التوتر لتقليل من شدةوفي محاولة للدفاع عن موقفها وا 2008

 ،IAS39"معياريين  تعديل إصدار، و والرقابة العامة المساءلة تعزيزو  كجزء من إصلاح الإدارة MBمجلس المراقبة 

IFRS 9"  بطريقة استثنائية وبدون إتباع الإجراءات المعمول بها وفق بروتوكول وضع المعايير، وبالرغم من موقف
 ية الواجبة بوضع حالات استثنائيةوالتبرير من خلال الهيكل التنظيمي الجديد وتعديل الإجراءات القانونالهيئة هذا 

شكل ذلك مصدر رئيسي للتشكيك في شرعية  للمجلس،بتوقيف تمويلها  الأوروبية المفوضيةوبالإضافة إلى تهديد 
لم تكن مطروحة  المعايير الدولية للتقارير المالية ونواة العديد من القضايا التي طرحت للنقاش والبحث الأكاديمي،

 Masaki Kusano and). وفي هذا الشأن، نجد  تكن مطروحة بالدرجة نفسهافي السابق أو على الأقل لم

Masatsugu Sanada 2013 )هذه الاستجابة بقمة أزمة شرعية المعايير  نيصفاIFRS في حين ،
(Bernard Colasse et Alain Burlaud  2010)  الضوء على تدخل المفوضية الأوروبية في  صنفاقد

 بأنه تهديد لشرعيتها. 2008خلال الأزمة المالية العالمية  IFRSعمل هيئة المعايير 

رحت قضية شرعية المعايير الدولية للتقارير المالية من عدة جوانب دون تديد واضح لمفهوم الشرعية، ط  
بأنها إيمان "اعتقاد" المهيمن عليه ا شروعية من حيث علاقة الهيمنة ويصفها  (Weber 1978)ففي حين يتناوله 

( Habermas 1973والاعتراف به، نجد )، تؤهله للقبول كه خصائص معينة تمثل مصدر قوتهالمهيمن لامتلا 
المفهومين بين بوضع  (Sanada 2012)وفي حين تجمع  ،صياغة القواعد ومحتواهاإجراءات حيث  منيعالجها 

نموذج لتعريف الشرعية يفصل فيه بين الشرعية الإجرائية )شرعية إجراءات وضع المعايير( والشرعية المؤسسية 



 ةـــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــمق

 

 

3 

 

هذا المفهوم  نيتناولا (DiMaggio and Powell 1983)نجد ، (IFRS)شرعية الهياكل المشكلة لهيئة المعايير 
 New ةالمؤسسية الجديدمن وجهة نظر سوسيولوجية )ذات طابع اجتماعي( في عرضهما للنظرية 

Institutional Sociology (NIS) عتراف، حيث أن نها بدافع القبول والإاويصفNIS  تشير إلى حقيقة أن
كسب شرعية مبنية المؤسسات في سعيها لاكتساب الشرعية "تقيق القبول والاعتراف بها" تتماثل )تتجانس( ل

ق المؤسسي يمثل أحد مظاهر المنط IFRSوأن اعتماد  (،Irvine Helen 2008) القائمة الممارسات على
 لكسب الشرعية. العالمي

حين تعرف الشرعية على أنها ي هناك مفهوم نس ب للشرعية، ففبناء على ما سبق، يمكن القول بأن 
ية ية المؤسسالمنظور السوسيولوجي للنظر  عرفهامتثال والطاعة، يالاتفاق والإجماع ينتج عنها الإ عن أقاعدة تنش

الجديدة بأنها دافع القبول والاعتراف من منطلق المنطق المؤسسي العالمي، إذ يقصد بالمنطق المؤسسي العالمي 
 Irvine Helen) "العالم وشعوب دول بين أوثق تكامل" باسم التغيير أجل من العالم أنحاء جميع في الضغط

للنظرية المؤسسية الجديدة، الشرعية المقنعة المرتبطة ا عنى أخر للشرعية المؤسسية للمنظور السوسيولوجي ، (2008
 بهيمنة النموذج الأقوى القائم على الاستغلال وممارسة النفوذ.

شرعية قرار اعتماد في شرعية المعايير الدولية للتقارير المالية يختلف عن الحديث وبذلك، الحديث عن 
IFRS فإذا كانت الأولى ترتبط بالمفهوم الحقيقي للشرعية، ترتبط وطنية ةفي دولة ما أو شرعية نماذج محاسبي ،

و تلجأ الدول النامية إلى استراتيجيات تقارب نحالثانية بالشرعية المقنعة من منطلق المنطق المؤسسي العالمي، حيث 
تقادها أن الدول التي لاعومن ثم الشرعية تقيق التنمية والكفاءة الاقتصادية  المعايير الدولية للتقارير المالية بدعوى

لها تيح ت تكون أكثر شرعية وبالتالي لمقارنةالقابلية لو  الشفافية من مستوى أعلىها في تقارير تكون   IFRSتعتمد 
 ومع ،قتصاديالا النمو معدلات أعلى وتقيق المالي، الفائض وزيادة الاستثمارات، من المزيد لجذب أكبر فرص
يمثل أحد أشكال الضغط العالمي للتغيير  IFRSاعتماد  عكس ذلك، أي أنأثبتت العديد من الدراسات  ذلك،

 باسم الشرعية وا ا يخدم مصالح القوى المهيمنة وليس لتلبية منافع اقتصادية.

أن الإصلاح المحاس ب بالدول  (Andrew Rosser 1999) مثل وقد أكد بعض الباحثين والأكاديميين
 قرارات أنب (Zeghal and Mhedhbi 2006) عمل النامية هو نوع من الهيمنة الاستعمارية الجديدة، وبين  

 (FDI) المباشر الأجن ب الاستثمار نموو ( GDP) الإجمالي المحلي الناتج تطويرب ترتبط لا IFRS اعتماد الدول في
على عكس الاعتقاد الحالي السائد أن اعتماد المعايير يرتبط خارجية ضغوطات مؤسسية بإلى حد كبير بل يرتبط 

 كما الاقتصادية الفوائد إلى بالضرورة يؤدي أنه النظر بغض الاتجاه هذا يستمر، إذ مقابلة لها فوائد اقتصادية بجلب
 Monir)ة المؤسسية الجديدة، يؤكد للتقارير المالية. وباستخدام تفسير النظري الدولية عاييرالم هيئة لها روجت

Zaman Mir and Abu Shiraz Rahaman 2005)  أن قرار اختيار الدول النامية لاعتمادIFRS ،
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تفسير التماثل القسري للنظرية المؤسسية بدراسة تجربة بنغلاديش، يرتبط إلى حد كبير بضغوط مؤسسية خارجية "
 ضغوطات مؤسسية عالمية مرتبطة بهيمنة النموذج الأقوى لتحقيق الشرعية المقنعة. جنتا أي أن الإصلاح الجديدة"، 

أسباب مستوى امتثال متدني للمعايير في بولندا  (Iwona Wellam 2012)وبتوظيف نفس المنظور، يفسر 
  بهيمنة سلطة الدولة ونفوذها على عملية المعايير.

النامية، قامت بتبني إستراتيجية إصلاح تأخذ بالمعايير  وعلى اعتبار أن الجزائر، مثل العديد من الدول
الدولية للتقارير المالية بدعوى مواكبة الإصلاح الاقتصادي وتقيق متطلبات التنمية والكفاءة الاقتصادية، كما جاء 

وزير أمام المجلس الشع ب الوطني من طرف  SCF في وثيقة عرض مشروع القانون المتضمن النظام المحاس ب المالي
، وبدعم من الصندوق الدولي وبناء على توصياته، لم تسلم هذه الاستراتيجية 2007سبتمبر  12المالية المؤرخ في 

من نقد الأطراف الفاعلة في إدارة التغيير، فقد عبر العديد من المهنيين عن استيائهم لعدم إشراكهم في إجراءات 
ي زاد من حدة الصراع بين الدولة )الممثلة في المجلس الوطني وضع ومتابعة مشروع الإصلاح المحاس ب، الأمر الذ

 ة. تنظيم وتسيير المهن علىالدولة  وصايةاسترجاع للمحاسبة( وأصحاب المهنة انتهى ب

إضافة إلى ذلك، تم تهميش دور وتأثير باقي الأطراف الفاعلة الأخرى، مثل المؤسسات الاقتصادية 
افر جهود مختلف الأطراف الفاعلة ظنى على أساس تبت   استراتيجيةإدارة التغير المحاس ب هي ، في حين والأكاديميين

إلى الاعتقاد بأن استراتيجية  ، الأمر الذي أدىا ا يضمن مستوى كاف من تقيق شرعية الإصلاح المحاس ب
رعية لعدم رضى وقبول )اعتراف( صلاح المحاس ب بتبني المعايير الدولية للتقارير المالية بالجزائر تعتبر غير شالإ

 ،إلى حد كبير طارتبصلاح ،  وأن اتخاذ قرار الإستراتيجية الإصلاح من ناحيةإدارة التغيير باالمعنية ب الأطراف
يرتبط بجلب فوائد اقتصادية  قرار الاصلاحعلى عكس الاعتقاد الحالي السائد أن  بضغوطات مؤسسية خارجية

عنى أخر، اتخاذ الجزائر قرار الاصلاح المحاس ب بتبني استراتيجية توحيد تأخذ بالمعايير من ناحية أخرى. ا  مقابلة لها
ي للشرعية، الدولية للتقارير المالية جاء لتحقيق الشرعية من منطلق المنطق المؤسسي العالمي وليس بالمفهوم الحقيق

سلطة الدولة على باقي الأطراف الفاعلة في وأن هذا المنطق الجديد يفرض منطق مؤسسي وطني قائم على هيمنة 
 .والإصلاح مما يخل بشرعية اتخاذ القرار وشرعية إدارة التغيير )شرعية الإصلاح( تغييرالإدارة 

 وعليه السؤال الرئيسي الذي تاول الباحثة الإجابة عليه هو:     

مستوى كاف من  ، لبلوغالأطراف الفاعلة في إدارة التغيير المحاسبي حقيق التوافق بينكيف يمكن ت
 بالجزائر؟ونجاحه القبول والاعتراف لضمان شرعية الإصلاح المحاسبي 

شرعية الإصلاح هنا هي مفهوم يرتبط ا دى قدرة الأطراف الفاعلة في وتزداد أهمية هذا السؤال إذا عرفنا أن 
 حين ة لتحقيق الأهداف المرجوة من الإصلاح، أي نجاح وفعالية الإصلاح، فيإدارة التغيير على وضع استراتيجي
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هية الأسباب الرئيسية زاد من تعميق التساؤل عن ما الذي، الأمر غموضالب تتسمأهداف إدارة التغيير والإصلاح 
 ؟وراء اتخاذ قرار الإصلاح المحاس ب بتبني المعايير الدولية للتقارير المالية في الجزائر

بنى على أساس تظافر جهود مختلف الأطراف الفاعلة ا ا ير المحاس ب ينبغي أن ت  يإدارة التغبالإضافة إلى ذلك، 
الحديث عن جدواه وتقيق المنافع  يضمن مستوى كاف من قبول واعتراف هؤلاء لمشروع الاصلاح ومن ثم

التغيير هذه لم تسلم من نقد هؤلاء الفاعلين، ، لكن إذا كانت إدارة واستراتيجية الاقتصادية والنجاعة المرجوة منه
ما هو دور وتأثير كل من "هيئات التوحيد الوطنية، المهنة والمؤسسات الاقتصادية" في صنع قرار الإصلاح المحاس ب 

 ؟في الجزائر

بالمنطق  النظرية المؤسسية الجديدة التي ترتبطفي عمق هذه الحقائق، وفي حين مفهوم الشرعية من منظور 
، كيف يمكن للنظرية المؤسسية ، فعلى هذا الأساسةللشرعي يم الحقيقهو مفهوم يخل بالمفهو لمؤسسي العالمي ا

 الجديدة تفسير شرعية الإصلاح المحاس ب؟

  مبررات اختيار الموضوع .أ 

 تنبع مبررات اختيار الموضوع من خلال ما يلي:

أنه و  أبرز الواقع محدوديتهالتغيير بالجزائر الذي  غموض الأسباب الحقيقية للقيام بإصلاح محاس ب ومشاكل إدارة -
  يذ؛ فتنا جرد دخوله حيز ال ،مجرد إصلاح شكلي

، التي ولدت الجدل حول شرعية المعايير الدولية للتقارير المالية في الوقت الذي 2008الأزمة المالية العالمية لسنة  -
 دولة من بينها الجزائر؛ 100تم اعتمادها في أكثر من 

 للشرعية في قياس شرعية الإصلاح المحاس ب. يالإخلال بالمفهوم الحقيق -
 مساهمة الدراسة .ب 

 في  يا اختلاف الباحثين والأكاديمييناتكمن مساهمتنا على الصعيد الدولي في توضيح زو : على الصعيد الدولي
  تناول موضوع الشرعية لعدم وجود تعريف متفق عليه نسبيا. 

 إيجاد إطار لتفعيل دور الأطراف الفاعلة في تكمن مساهمتنا على الصعيد الوطني في : على الصعيد الوطني
 . إدارة التغيير المحاس ب ا ا يضمن تقيق مستوى أمثل من الاعتراف والقبول بالإصلاح المحاس ب بالجزائر

 على صعيد المعرفة النظرية: 
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، يمثل توجه يخالف )قسري، معياري، محاكاة( إن تقيق التماثل في السعي لاكتساب الشرعية ا ختلف أنواعها
 المفهوم الحقيقي للشرعية القائم على دافع القبول والاعتراف.

 

 

 أهمية الموضوع .ج 

دون الشرعية لا يمكن الحديث عن فوالإصلاح المحاس ب،  شرعيةال بين وثيقةال علاقةمن اله تأهمييستمد البحث 
تقيق  ومراعاة اعتبارات الدوليحتمية التعاون الاقتصادي  باستيعاوجدوى إصلاح محاس ب يرقى ويسمح ب نجاح

 الكفاءة والنمو الاقتصادي الوطني.

 DiMaggio and Powell)التوضيح النظري لمفهوم الشرعية المعتمد من طرف الباحثان ك ذل إلى يضاف

تخالف المفهوم ن الشرعية من هذا المنظور السوسيولوجي للنظرية ناء النظرية المؤسسية الجديدة، لأفي ب (1983
 عتراف.رعية القائم على دافع القبول والإالحقيقي للش

  البحث أهداف .د 

 ما يلي:نهدف من خلال هذه الدراسة إلى 

تقيق ن وضع إطار نظري يوضح الشروط الكفيلة بتفعيل دور الأطراف الفاعلة في إدارة التغيير المحاس ب لضما -
 عتراف بالإصلاح المحاس ب؛ مستوى كاف من القبول والإ

توضيح الخلل في تناول مفهوم الشرعية المعتمد من وجهة نظر المنظور السوسيولوجي للنظرية المؤسسية الجديدة  -
 عتراف؛دافع القبول والإنة بالمفهوم الحقيقي المبني على مقار 

من خلال في إدارة التغيير المحاس ب ية لنتائج الضغط القسري وفي الأخير، نهدف إلى تقديم رؤى وأدلة ميدان -
 تجربة الجزائر.

 وأدواتها الدراسة منهجية .ه 

السياق العام للبحث جاء لمعالجة مستويات تقيق الشرعية بين الأطراف الفاعلة في إدارة التغيير ضمن تفسير 
 الحقيقي للشرعية وا قاربة تنظيمية اجتماعية. وللإجابةالمنظور السوسيولوجي للنظرية المؤسسية الجديدة والمفهوم 

الموضوع، تم الاعتماد على المنهج الاستنباطي، لأن  جوانب ا ختلف والإحاطة السؤال الرئيسي للأطروحة عن
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 ختيارطبيعة الدراسة هي استكشافية وليس تأكيدية، أما الأسلوب المعتمد هو البحث النوعي، ذلك لا
من  الفكرة .Purposive Sample "(Creswell 2007)"العينة القصدية ) ةعشوائي غير بطريقة المستجوبين

 واساعدي أن يمكن الذين الأشخاص وتديد مقصود، بشكل مقابلات لتحديد هياستخدام البحث النوعي 
ولكنها تعتبر وهذه عينة غير ممثلة لكافة وجهات النظر وإشكالية الدراسة،  المراد من المقابلة فهم على ةالباحث

 حول موضوع الدراسة.  ةأساس متين للتحليل العلمي ومصدر ثري للمعلومات التي تشكل قاعدة مناسبة للباحث
 أما أدوات الدراسة ارتبطت أساسا في: المقابلة والملاحظة والتحليل الوثائقي.

 خطة وهيكل البحث .و 

تلخيص عام واختبار  إضافة إلى ة،ول، تسبقهم مقدمة وتعقبهم خاتمفصثلاثة تقسيم الدراسة إلى تم 
للفرضيات التي جاءت في مقدمة البحث، وعرضا للنتائج التي توصلنا إليها، وفي الأخير قدمنا بعض التوصيات 

 على النتائج المتوصل إليها. ينا بأنها ضرورية بناء  رتأإالتي 

لعرض تطور الفكر المحاس ب في تناول قضايا شرعية الإصلاح عند  خصصنا هذا الفصل :تمهيديال فصلال
مستويين: شرعية المعايير الدولية للتقارير المالية )فحوى الإصلاح( من ناحية، وكذا إدارة استراتيجيات الإصلاح 

نتائج كل المحاس ب من المنظور السوسيولوجي للنظرية المؤسسية الجديدة من ناحية أخرى، بالإضافة إلى مناقشة 
 راسة التي نحن بصدد إعدادهادصور نطاق التدراسة ووضع ملاحظاتنا وملخص الرؤى حولها، سعيا منا ل

 وحدودها. 
يعالج هذا الفصل الأدبيات النظرية حول شرعية الإصلاح المحاس ب في الدول النامية في شقين،  :الفصل الثاني

رير المالية عند مستويي الشرعية )الشرعية المؤسسية والشرعية تناول الأول تقييم لشرعية المعايير الدولية للتقا
لبناء الشرعية مع الإشارة إلى بعض أوجه الاختلاف في تأسيس  "سنادا"الإجرائية(،  واستشهدنا بذلك بنموذج 

ايير خر لتقييم شرعية المعآالنموذج بين المدرستين الانجلوسكسونية والفرنكوجرمانية، في حين تناول الثاني وجه 
الدولية للتقارير المالية في سياق العلاقات والتفاعلات الدولية، وذلك بتوظيف المنظور السوسيولوجي لنظرية 
المؤسسية الجديدة. وتديدا، الاعتماد على تفسير التماثل القسري في شرح دوافع الإصلاح المحاس ب باعتماد المعايير 

  الدولية للتقارير المالية في الدول النامية.
نتناول في هذا الفصل الجانب التطبيقي للدراسة بعرض تجربة الجزائر في اتخاذ قرار الإصلاح  :الفصل الثالث

المحاس ب بتبني إستراتيجية تقارب نحو المعايير الدولية للتقارير المالية والوقوف أمام الدوافع والأسباب الرئيسية التي  
ى عدم شرعية الإصلاح المحاس ب بالجزائر مستشهدين ببعض آثار كانت وراء صنع القرار والتي أثرت بدورها عل

تمثلت أساسا في  متعددة، مصادر من البيانات معبج الانشقاق وعدم الامتثال المترتبة عن ذلك. وللقيام بذلك قمنا
 المباشرة وجمع وثائق أرشيفية متنوعة وتليلها. والملاحظاتالمقابلات 
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والتي ارتبطت على مدى العقدين والنصف الماضية، انطلاقا من التحولات التي تشهدها الدول النامية 
كجزء ،  IFRSبتبني استراتيجيات توحيد تأخذ بالمعايير الدولية للتقارير المالية  اس بالمح  والإصلاحيرأساسا بالتغي

، قام العديد من رواد الفكر المحاس ب السوق صاداقتأساسا نحو  الموجهة ةالاقتصاديلإصلاحات لمن برامج واسعة 
؟ هل (المحاس ب)موجة التغيير والإصلاح  كيف يمكن فهم هذه التطوراتبطرح عدة تساؤلات من قبيل ما يلي:  

هي  أوتخصيص الموارد؟ في لخفض تكلفة رأس المال، وتعزيز التنمية الاقتصادية وتسين الكفاءة قلق يقودها 
النامية؟  للدولجديد متعددة الجنسيات كجزء من مشروع استعماري شركات و  أجنبيةحكومات مدفوعة من قبل 
؟ وبالإضافة إلى ذلك، اللغة المهيمنةالسلطة فيه تولت  دولي معاصر لاقتصادهيكلية تغيرات ب أو أنها ذات صلة

ط من لضغالنامية؟ أو ا ولداسبة على النمط الغربي في الهل هذه التطورات هي نقطة النهاية لظهور أنظمة مح
 والفائدة؟نظم قائمة على السلطة  أجل الإصلاح في إطار

بتبني استراتيجيات توحيد شرعية الإصلاح المحاس ب هذه التساؤلات، ارتبط الحديث عن  وللإجابة عن
فحوى الإصلاح )المعايير الدولية للتقارير  شرعيةستويين للشرعية: ا ، IFRSتأخذ بالمعايير الدولية للتقارير المالية 

 المالية( من ناحية، وشرعية إدارة الإصلاح من ناحية أخرى.
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من منطلق  ية بدعوى تقيق واكتساب الشرعيةطالما ارتبط توسع وانتشار المعايير الدولية للتقارير المال
المنطق المؤسسي العالمي المبني على هيمنة النموذج الغربي القائم على الاستغلال وممارسة النفوذ، لكن الحديث عن 
الشرعية من خلال تطور الفكر المحاس ب في تناول قضايا شرعية المعايير واعتمادها كان له أبعاد مختلفة لهذا المفهوم 

 يلي:ها من خلال ماسوف نحاول فهم

 المبحث الأول: شرعية المعايير الدولية للتقارير المالية

مصدر شرعيتها، ذلك لاعتبار أن هذه المعايير تمتلك  IFRSيشكل قرار تبني أو اعتماد دولة ما للمعايير 
 (Sanada 2012) قامت خصائص قوة تشكل مصدر القبول والاعتراف بها ومن ثم التوسع العالمي لها، وقد

من خلال الفصل بين شرعية هيئة المعايير الدولية للتقارير  IFRSوضع نموذج لتوضيح مصدر شرعية المعايير ب
 نعكاسالإالمالية )الشرعية المؤسسية(، وشرعية المعايير الدولية للتقارير المالية )الشرعية الإجرائية(، وبتوظيف مفهوم 

 يواضع قبل من صادرة لأنها شرعية المعاييرفبين المستويين،  المتبادلة العلاقة نعكاسالإبينهما. ويقصد ا فهوم 
 :الشكل أدناه يوضح النموذج العكس صحيح.و  ،يينشرع معايير )الهيئة(

 الدولية للتقارير الماليةمعايير ل: نموذج الشرعية ل(01-01)الشكل رقم 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Masatsugu Sanada, Legitimacy of Global Accounting Standards: A New 
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 : 1ويوضح النموذج المقترح من الباحثة مصادر تقيق الشرعية كالتالي

 يلي:ل مامن خلاقق مح IFRS Foundationالمعايير  يئةالشرعية الإجرائية لهة: الإجرائي شرعيةأولا: ال
 Justification through" التبرير من خلال الفوائد المترتبة من تطبيق معايير التقارير المالية الدولية .1

benefits brought from application of IFRS": من مبررالدولية للتقارير المالية  المعايير شرعية 
نجد أن   IFRSاعتمادمن  الملموسة الإيجابية الآثار سبيل المثالها، فعلى تطبيق من المترتبة الفوائد خلال

، فضلا عن IFRSتعتمد  الأخرى التيدول في ال أسواق الأسهم الوصول بسهولة إلىلها يمكنها  تبنيةالم لشركاتا
 ؛سلوك اقتصادي رشيديصبح IFRS اعتماد ريتبر تجنب التكاليف الإضافية لترجمة التقارير المالية، إذن 

 Taking advantage of the power of other "في التطبيق ستفادة من قوة المنظمات الأخرىالإ .2

organizations":  الولايات في المالية الأوراق تداول هيئةالاستفادة من الهيئات والمنظمات الدولية مثل 
والاتاد الأوروبي كقوات تنظيمية لفرض عملية  IOSCO العالمية للبورصات الدولية المنظمة، SECة المتحد

الامتثال. وفي هذا الشأن تدرج علاقة الهيئة الواضعة للمعايير مع الهيئات الداعمة لها من خلال التعاون 
تكون عملية وضع المعايير نتاج سياسي أكثر منه دلا من ممارسة سلطتهم عليها و والاستفادة من قوتها السياسية ب

 عملي؛ ونتاج منطقي أ
 إذا :Providing useful decision-making information""القرار لصنعمفيدة  معلوماتتوفير  .3

 لامتثاللقبول وال دافعثابة ا ن سيكو ، القرارات لاتخاذمفيدة  علوماتم يوفر أن شأنهمن  IFRSاعتماد  كان
 لها؛
والقواعد  النظريات بعض إلى استنادا المعايير إعداد :Theoretical consistency""النظري  الاتساق .4

 للقبول؛ دافع سيكونحيث  سهلالمعايير  واعتماد التقارب يجعل أنمن شأنه  المفسرة والمدروسة مسبقا

 يوفر الهيكل التنظيمي للهيئة فرص :)هيئة المعايير الدولية للتقارير الماليةشرعية ( ةالمؤسسيشرعية ثانيا: ال
التعبير الكفء والعادل بالشكل الذي يمكنهم من مبدأ التمثيل و  لتحقيق مبدأ المشاركةأصحاب المصلحة ختلف لم

 المعايير أكثر ديمقراطية، فضلا عن تقيق مبدأ الاستقلالية.عن آرائهم لجعل عملية وضع 
  

                                                 
1
 Masatsugu Sanada, Legitimacy of Global Accounting Standards: A New Analytical Framework, Social 

Science Research Network "SSRN", without country, 2012. 
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فعن ، IFRSورغم هذه الحقائق، وجه العديد من رواد الفكر المحاس ب انتقادات لمصادر شرعية المعايير 
  Masaki Kusano) للباحثينثبتت دراسة أ، الشرعية المؤسسية لهيئة المعايير الدولية للتقارير المالية

Masatsugu Sanada and 2013 )
   رير الماليةالمعايير الدولية للتقا هيئةشرعية  قييم، والتي تمحورت حول ت2

IFRS-Foundation   ومعاييرهاIFRS ن خلالم ترميمهاوعملية  (2008)الأزمة المالية العالمية  خلال 
ستقلالية من إأزمة  منتعاني لمعايير أن هيئة ا ،للأزمة المالية IFRS-Foundationالهيئة ستجابة إالتركيز على 
بإصدار إثر الأزمة   IFRS Foundation ، إذ قامت الهيئةالاحتفاظ بتأييد الاتاد الأوروبي تهاخلال محاول

في برتوكول إجراءات وضع المعايير، أما والمنصوص عليها الإجراءات القانونية الواجبة  إتباعدون  امتعديلهين و ر يامع
الثقة، إذ قامت هيئة المعايير الدولية للتقارير المالية بإنشاء  أزمة فقدانتعاني من ما ارتبط بالشرعية المؤسسية، فإنها 

هذا الإجراء زاد في حين  التوتر، كحل وسط لتخفيف حدةMonitoring Board( "(MB" لمراقبةمجلس ل
تغيرت طبيعة إشراك الهيئات المختصة المالية الوطنية والدولية في وضع المعايير ، فلقد من حدة أزمة الاستقلالية

بعبارة أخرى، تغيرت مشاركتهم من غير مباشرة إلى مباشرة "رفيعة ، الدولية للتقارير المالية خلال الأزمة المالية
 .دة الأوجه"المستوى ومتعد

(Bernard Colasse et Alain Burlaud  2010)الباحثان  يشيروفي هذا الشأن، 
3
 يوضحانو  

 أو جماعة سياسية ولا أي سلطة حكومية يمثل الخبراء معا لامجموعة من  جودو ف أن الهيئة تعاني من أزمة استقلالية،
فغالبية الأعضاء ، الأجورودفع  همتوظيفة طريق رغمة الهيئة ثبت استقلاليعلى اختلاف أجناسهم، ي قوة اقتصادية

، الأمر الذي انجلوسكسونية متقدمة ومرجعيةلديهم خبرة مهنية في مكاتب وشركات محاسبية ذات ثقافة اقتصادية 
، فضلا عن دم أغراض المحاسبة المالية لا تخبناء معاييريؤدي إلى وهذا ما  ،الفكريالتواطؤ التحيز و  ضمنيا يخلق

معاييرها، و IFRS Foundationهي أحد الشروط التي طرحها الباحثان لبناء شرعية الهيئة و لسياسية الشرعية ا
أي أن المنظمة يجب أن تكون ذات طابع رسمي، فالافتقار إلى تفويض رسمي يهدد عملية الإنصاف بين أصحاب 

يضيف الباحثان بأن اكتساب  المصلحة وقد يخلق نوعا من التحيز إلى طرف معين من الأطراف ذات العلاقة، كما
ا مع إطلاق الهيئة للشرعية السياسية الحالية ما هو إلا عن طريق الصدفة وممارسة النفوذ، فتزامن تاريخ إنشائه

تاد الأوروبي خاصة في ظل غياب عات المحاسبية منح الهيئة دعم الإتاد الأوروبي لتوحيد وتنسيق التشريمبادرة الإ
 عن استغلال أعضاء الهيئة نفوذهم بعضويتهم في منظمات وهيئات أخرى. جهات منافسة لها، فضلا

                                                 
2
 Masaki Kusano and Masatsugu Sanada, FINANCIAL CRISIS AND LEGITIMACY OF GLOBAL 

ACCOUNTING STANDARDS, Social Science Research Network "SSRN", without country, May 2013. 

3
 Bernard Colasse et Alain BURLAUD, Normalisation comptable internationale : le retour du politique ?, CCA, 

France, 2010. 
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خر آوجه ( Nobes 1989) طرح (Bernard Colasse et Alain Burlaud 2010)إلى جانب 
لتحقيق الشرعية وهو الشرعية العلمية، حيث انتقد الباحث الهيئة من حيث كفاءة وفعالية النظرية العلمية المعتمدة 
في تلبية احتياجات مختلف مستخدمي التقارير المالية وفي ظل تباين البيئة الاقتصادية بين الدول، كما وصف 

 1982 وضع إطار مفاهيمي سنةالهيئة المتمثل في إجراء  Bernard Colasse et Alain Burlaudالباحثان 

أنه محاولة لإضفاء الصفة العلمية  والمستفيدين من القوائم المالية،المبادئ المحاسبية لمجموعة من الأهداف،  والمحدد
 للمعايير. فإلى أي مدى يعكس هذا الإطار مبادئ ونظريات محاسبية علمية؟

 Bernard Colasse et Alain Burlaud)وعن حجة الشفافية والمشاركة، يوضح الباحثان 

إلى مستوى إضفاء الشفافية والنزاهة  يترتقبأن إجراءات وضع وتطوير المعايير المعروفة بسياسة الجمهور لا  (2010
تعليق على مسودة عرض المشاركة  والإشراك العام، فالجمهور ليس له أي تأثير على عملية المعايرة، ولا يعني إرسال

الفعلية وتقيق مبدأ التشاور، فالمجلس له كل الحرية في اختياراته، فضلا عن وجود عوائق أخرى تد من فرص 
 المشاركة كحاجز اللغة الانجليزية خاصة في دول العالم الثالث.

 

 :4تمثلت فيما يلي، أوجه قصور أخرى لشرعية الهيئة  (Bright Amisi 2008)يبين الباحث 

 المقاعد توزيع يتأثرها، حيث هياكلهيئة المعايير الدولية للتقارير المالية و  على G-20هناك هيمنة واضحة لدول • 
 ذلك، ومعدولة ما.  مال رأس قسو  جم( بحالقرار صنع هياكل) IFRS-Foundation الهيئة حكم اكلفي هي
وهيئات  المعنية لجهاتا مشاركة فرص من المزيد  IFRS-Foundationللهيئة العادلة كمةالحو  إجراءات توفر

 .التوحيد الوطنية
  IFRSعتمدتدولة  101 عن يقل ، إذ لاالمدرجة لشركاتعلى ا يقتصر لا المالية تقاريرلل الدولية عاييرتطبيق الم• 

-IFRSالهيئة  حكمفي هياكل  مقاعد تخصيص فإن وبالتالي ،البورصة في مدرجة غير شركات قبل منللتطبيق 

Foundation  ن الأجدر إعادة النظر في هذا م، لذا مناسب غير المال رأس سواق حجمعلى أساس معيار
 المحلي الناتج. كمفي هياكل الح مقاعد لتخصيصكمعيار   الإجمالي المحلي الناتج استخدامالمعيار وكذا معيار 

 مساهمات ربط أيضا، كما يقترح المال رأس أسواق حجم منللدول  الاقتصادي للنشاط مؤشر أفضل هو الإجمالي
 .الإجمالي المحلي الناتج نسبة إلىدولة ما للهيئة  تمويل

                                                 
4
 Bright Amisi, The legitimacy of International Financial Reporting Standards (IFRS): An assessment of 

the due process of standard-setting, submitted in accordance with the requirements for the degree of master of 

commerce, University of South Africa, Africa, 18 February 2013. 
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 الناميةالدول  أن، إذ IFRS المعايير وضع أنشطة في للمشاركة المالية والموارد التقنية المهارات لكل الدول ليس• 
 الممثلين ترشيح، لذلك بها الخاصة المعايير لتطوير اللازمة الموارد نقص بسبب المالية لتقاريرل الدولية عاييرالم تتبنى

  .الإقليميةهيئات التوحيد  إلى فوضي IFRS-Foundationالهيئة  حكم لهياكل الإقليميين

(Yammine Mira et Olivier Henri 2013)وفي هذا الشأن، خلصت 
5
بأن المعايير الدولية  

المعايير الدولية  هيئةشرعية ب للتقارير المالية لا تتمتع ا ستوى كافٍ من الشرعية، ذلك لظهور أوجه قصور أخلت
المعايير الدولية بأن  لباحثانا ، فقد أكد(2008)الأزمة المالية العالمية  خلال IFRSومعاييرها  رير الماليةللتقا

وعملية  للأزمة الماليةالهيئة  ةاستجاببسبب طريقة  الثقة أزمة فقدانمن و أزمة الاستقلالية  تعاني منللتقارير المالية 
الدعم المباشر والمتعدد الأوجه الذي يقدمه الاتاد والحفاظ على فهذه الاستجابة جاءت لضمان ، ترميمها

 .الأوروبي والاستفادة من قوة المنظمات الدولية الأخرى

 ستراتيجيات الإصلاح وإدارة التغيير المحاسبي إالمبحث الثاني: شرعية 

تكون جاء ل IFRSتوضيح أن اعتماد الدول النامية للمعايير  (Lina 2007)حاول بعض الباحثين مثل 
 أكبر فرصلها مما يتيح  من ناحية، والشرعية من ناحية أخرى، والمقارنة الشفافية منمستوى  أعلىفي ها تقارير 

شرعي في أسواق مشارك كر إليها  نظ  من أجل أن ي  الأجن ب وتقيق التنمية الاقتصادية، و  الاستثمارمن  المزيد لجذب
 أحد وه IFRS أن اعتماد (Irvine Helen 2008)خر مثل  كما يوضح البعض الآ ،رأس المال الدولية

لتحقيق  أوسع سياقات في دثقق الذي التوحيد من عامة موجة من جزءوهو  العالمي، المؤسسي المنطق مظاهر
 أن يعني ، وهذاالعالمي ؤسسيالم نظامالو  IFRS بين انعكاسية علاقة المواءمة بين الممارسات المحاسبية ، وهناك

، حيث ذلك تعبئة خلالها من يتم تقنية وه نفسه، الوقت وفي المؤسسات، عولمة مظاهر من مظهر IFRS اعتماد
 . 6("العالم وشعوب دول بين أوثق تكامل" باسم التغيير أجل من العالم أنحاء جميع في الضغطهي  العولمةأن 

 قتصاديةالا نافعالمأن  (Lasmin 2011)ورغم هذه الحقائق، أكد البعض الأخر من الباحثين مثل 
 نيبال، هايتي، ،ستواناو بأن دول مثل ب Lasminغير ممكنة التحقيق، حيث رأت  IFRS اعتماد من رغوبةالم

 ومع IFRS كبير بشكل اعتمدت التي دولال بين من هي وفنزويلا وطاجيكستان، الجديدة، غينيا بابوا بنما،
 والتعاون للعولمةالترويج  سياق في. وقد أكدت حقيقة أنه قتصاديةالا نافعالم على الحصول على قادرة تكن لم ذلك

 والبنك (IMF) الدولي النقد صندوقمثل  الدولية المنظماتوتقيق أهداف خاصة تمارس الجنسيات  تعددالم

                                                 
5
 Yammine Mira et Olivier Henri, ENFORCEMENT OF RULES – AN EMPIRICAL STUDY OF IAS 36 

IMPAIREMENT OF ASSETS, CCA, France, 2013. 

6
 Irvine Helen, The global institutionalization of financial reporting: the case of the United Arab Emirates, 

Accounting forum 32, Australia, 2008. 

http://orbi.ulg.ac.be/browse?type=author&value=Yammine%2C+Mira+p023913
http://orbi.ulg.ac.be/browse?type=author&value=Olivier%2C+Henri+p001294
http://orbi.ulg.ac.be/browse?type=author&value=Yammine%2C+Mira+p023913
http://orbi.ulg.ac.be/browse?type=author&value=Yammine%2C+Mira+p023913
http://orbi.ulg.ac.be/browse?type=author&value=Olivier%2C+Henri+p001294
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 (IOSCO) المالية الأوراق لهيئات الدولية والمنظمة الأوروبي والاتاد الجنسيات متعددة والشركات (WB) الدولي
 وضياالتف هاموقفضعف بذلك ة مستغل، IFRSضغوطاتها على الدول النامية لتطبيق ، (UN)المتحدة والأمم

 .  7إعداد نظم محاسبية خاصة بها فيا جد  المحدودة  قدرتهاو 

 بعض الدول السبب الرئيسي وراء تبنِي  المواءمة بين الممارسات المحاسبية بأنهاحجة تقيق وأما عن 
، إلى (Andrew Rosser 1999) لباحثدراسة ا نتائج خلصت فقد، IFRSلمعايير الدولية للتقارير المالية ل
لتحقيق الكفاءة والتنمية الاقتصادية  كمةا الحالسلطة  قبل من رشيدة خيارات نتاج يكن لم المحاس ب الإصلاح نأ

 ينالمالي المستثمرينوممارسة الضغوطات عليها، هيمنة قوى مثل  الجديدة الاستعمارية الهيمنة بل هي نوع من
 الموقف التفاوضي الضعيف للدول النامية الناجم عن استغلتالتي  ،الدولي والبنك الدولي النقد وصندوق ينالدولي

 هتليلالباحث في  شيريو  .8خارجيةمالية  مساعدات لجذبوحاجتها  ،التي شهدتها الدورية الاقتصادية الأزمات
 دولال أنذلك ، انجلوسكسونية أكثر حتما ستصبحأنها  النامية دولال في المحاسبية للأنظمة المستقبلية التنمية حول

 تخدم محاسبية سياسات تبني سوى يارالخ ليس لديهم العالمي، الاقتصاد في يفضع ذات موقف تفاوضي النامية
 أيضا هي ، بل أكثر من ذلكوطنيةال والمنافع الاقتصاديةالأطراف المهيمنة على حساب تقيق التنمية  مصالح
 مثل المال رأسقوى ل تنازلات وتقديم ،المال رأس إنتاج إعادة إلى تؤدي  ماليةو  سياسيةو  قانونية بيئة لتوفير مضطرة
 أن يعني بدوره هذا. الرأسمالي الاقتصاد صحة استمرار سيضمن هذا كان إذا الدولي النقد وصندوق الدولي البنك

 مجموعات موقف تعزز لأنها السياسات تغيير إلى مترج  ت   ما غالبا والمحلية العالمية اتيالاقتصاد في الهيكلية التغييرات
 .الأخرى المجموعاتمع  لوجه وجها مهيمنة

 ا  تفسير  (Anna Alon and Peggy D. Dwyer   2014)وفي هذا الشأن، قدمت دراسة 
 أكبر ن الدول التي هي بحاجةأ، بأكثر عرضة لاعتماد معايير وقواعد دولية للأسباب التي تجعل الدول النامية

 وقت في "IFRS اعتماد تتطلبلخيار " عرضة وأكثر الخارجيةالعوامل والقوى  لتأثيرات عرضة أكثر هي للموارد
 اختيارب إما عتمادالا من أدنى مستوى تر ظهألتأثير القوى الخارجية  عرضة الأقل، في حين باقي الدول مبكر

الاقتصاد الذي يعاني من تنمية  ، أي أن"IFRS اعتمادب السماح عدم" أو "IFRS اعتمادب السماحخيار "

                                                 
7
 Lasmin, An Institutional Perspective on International Financial Reporting Standards Adoption In Developing 

Countries, SSRN, without country, 2011. 

8
 Andrew Rosser, The Political Economy of Accounting Reform in Developing Countries: The Case of 

Indonesia, Murdoch, Asia, July 1999. 
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ضعيفة ومستوى فقر أكبر يكون أكثر ميولا لاعتماد معايير وقواعد دولية من اقتصاد أعلى مستوى تنمية وأقل 
 . 9فقر

، أن هذه الأخيرة تعاني بولندامن خلال دراسة تجربة  (Iwona Wellam 2012)باحثة الوقد أكدت 
 (Nobes 1998) أنرغم  IFRSالدولة لفرض تطبيق المعايير  سلطةورست على من ضغوطات قسرية قوية م  

وفي نفس السياق، يؤكد الباحث  .10المالية هاسواقأ وضعف لضرائبلقوي  توجه ذات ولةا بأنها دبولندصنف 
(Irvine Helen 2008،)  جابت قد استبأن الدول النامية ، الإمارات العربية المتحدةتقييمه لتجربة عند

وهي تواجه  الدول الغربية المتقدمة،الموجودة في سياسية تتوافق مع تلك قتصادية و ا لضغوط عالمية قوية لتطوير نظم
 .يدانيالمواقع في الوالامتثال لها  IFRSفي تنفيذ المعايير كثيرة صعوبات  

بشدة ا ناسبة الحديث عن الإصلاح المحاس ب يتمثل في البحث عن الأسباب  طرحالذي ي  الإشكال 
هم هو كيف يمكن تسيير . ومهما كانت الأسباب الم11الحقيقة وهل هناك حاجة فعلية تخدم الأطراف المعنية

 عرضةبالدول النامية  وطنيةال تالاقتصاديا أصبحتعمق هذه الحقائق، حيث نتقالية بفعالية، ففي المرحلة الإ
صلاح المحاس ب ، نجد إدارة التغيير والإالعالمي الاقتصاد توسيع عن ةالناجم الخارجية الصدمات إلى متزايد بشكل

العديد من المشاكل والصراع بين الأطراف الفاعلة في إدارة التغيير، ففي دراسة تجربة بنغلاديش،  بهذه الدول يشوبه  
 تعاون وجود عدمأن إدارة التغيير بالدول النامية تتميز ب (Mohammad Nurunnabi 2012)الباحث  يؤكد
 مؤسسات بين" لوم ثقافة" على أدلة هناك، و 12توحيد الوطنية التي تشكل الحقل المؤسسي للمحاسبةال هيئات بين

متثال الإ معدلات انخفاض، فضلا عن والمسؤولية السلطة لإزالة محاولةهو  اللوم ، وتبادلالمهنية والهيئات الدولة
بعرض تجربة  (Ahmed Kholeif 2008)من طرف  وهو الأمر الذي تم تأكيده كذلك، IFRSللمعايير 

 مصر.
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بالدول النامية، تضاربت الآراء حول  IFRSالشرعية بأنها سبب اعتماد المعايير جة تقيق وفيما ارتبط بح
في  (Weber 1978)المقصود من مفهوم هذه الشرعية، فهل يقصد به المفهوم الحقيقي للشرعية كما جاء به 

وصفه لعلاقة الهيمنة أو المفهوم المقنع للشرعية من منطلق المنطق المؤسسي العالمي الذي يهيمن فيه الطرف الأقوى 
 DiMaggio and Powell) للباحثينفرض قوته كما تفسره النظرية المؤسسية الجديدة القائم على الاستغلال و 

1983.) 

 
  مناقشة النتائجو والملاحظات ملخص الرؤى المبحث الثالث: 

أن الحديث عن شرعية الإصلاح المحاس ب كان بدعوى تقيق واكتساب الشرعية من  حالة المعرفةأظهرت 
فرضت منطق مؤسسي وطني تهيمن فيه سلطة الدولة وقوة نفوذها  وهذه الأخيرةمنطلق المنطق المؤسسي العالمي، 

على باقي الأطراف الفاعلة في إدارة التغيير، والحديث عن اكتساب الشرعية من المنطلقين يختلف عن الحديث 
ملخص رؤى مايلي نحاول الوقوف على  عتراف. وفيلقائم على القبول والإالمفهوم الحقيقي لكسب الشرعية ا حول

 .وملاحظات رواد الفكر المحاس ب ثم مناقشتها

تناولت "سنادا" مفهوم الشرعية من خلال الفصل بين شرعية المعايير الدولية للتقارير المالية وشرعية هيئة   
غم كتسابه، فر إالمعايير الدولية للتقارير المالية، الأمر الذي وفر إطار تفسيري منظم لتوضيح هذا المفهوم ومصادر 

إلا أن معظمها إكتساها  (Chua and Taylor 2008دراسة )تناوله في العديد من الدراسات المحاسبية الحديثة 
تشخيص من خلال الكثير من الغموض في تديد واضح لهذا المفهوم. وقد اعتمدت في وضع نموذج الشرعية 

شرعية المعايير لاستناد إلى إطار نظري لتقييم المصادر والإجراءات المعتمدة من طرف الهيئة في تبرير شرعيتها دون ا
جوانب الخلاف الأخرى في تأسيس الشرعية مثل الشرعية  من عدمها أو الإشارة إلى  الدولية للتقارير المالية

تقييم الشرعية المؤسسية والإجرائية، سوف نحاول من خلال دراستنا  و التنظيمية، لهذا، وبالإضافة إلىاسية أيالس
 في تديد المستوى الأمثل للشرعية مع رواد الفكر المحاس بعلى ما توصل إليه  بناء  هاته تقييم شرعية المعايير 

تأسيس في دور السلطة  في  (Bernard Colasse et Alain Burlaud 2010) الإشارة إلى وجهة نظر 
  عية السياسية.الشر 

في  نيستندا( Bernard Colasse et Alain Burlaud 2010)وفي هذا الشأن، نجد الباحثان 
تقييم شرعية المعايير الدولية للتقارير المالية إلى بعض خصائص  بناء الشرعية من وجهة نظرهما، في حين هذه 

بالاتفاق والإجماع العلمي في اعتبارها  تظ  بين رواد الفكر المحاس ب ولم الخصائص لا تزال محل نقاش واختلاف 
وبية في إجبار الهيئة على الباحثان تدخل المفوضية الأور  أسس لبناء الشرعية من عدمها، فعلى سبيل المثال يعتبر

 وهو الأمر الذي افتقد قبل الأزمة، في حين يرى اسية في بناء المعايير يعودة الشرعية السدليل ل ين ا ثابةمعيار تعديل 
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 Masaki Kusano and Masatsugu) مثل رواد الفكر المحاس ب في المدرسة الأنجلوسكسونيةبعض 

Sanada 2013 ) تدخل الهيئات الحكومية كسلطة سياسية في أن هذا التدخل يعتبر قمة الإخلال بالشرعية لأن
 الاستقلالية في تأسيس الشرعية المؤسسية. مبدأتحقيق يخل بعملية المعايرة قد 

من تساؤل عما ( Bernard Colasse et Alain Burlaud2010 ) على ما أثاره الباحثان وبناء  
إذا كان تهديد الاتاد الأوروبي لهيئة المعايير الدولية للتقارير المالية يشكل عودة المحاسبة إلى حقلها القانوني 

ا التدخل كقوة ذإلا أنه يمكن اعتبار ه الرئيسي، نشير إلى أنه رغم وجود تأثير للتدخل السياسي على القرارات،
على هذا الموقف سوف نحاول من خلال دراستنا توضيح دور  تنظيمية في فرض الإمتثال والإلتزام بالمعايير. فبناء  

حتكار السياسي لعملية والإمتثال وليس الإ ذالجانب السياسي في تأسيس الشرعية كقوة لمتابعة عملية التنفي
 المعايرة.  

مثال لرأي  (Bernard Colasse et Alain Burlaud 2010) راسة الباحثان الفرنسيانتمثل د
تأسيس  عناصر أو خصائص بعضتناولا  قد ماأنه من الرغمى علالمدرسة الفرنكوجرمانية في تأسيس الشرعية، و 

نجلوسكسونية، فضلا الأائها كما هو الحال في المدرسة يقدما إطار واضح لبن لم امنهفي هذه المدرسة، إلا أ الشرعية
 عن غياب مفهوم واضح للشرعية المستخدم في نطاق الدراسة.

شرعية على نموذج د الباحث على تقييم الااعتمنجد  (Bright Amisi 2008)أما بالنسبة لدراسة 
قييم تجانبين ل في حين سنتناولالشرعية،  مستوياتفي بناء  نجلوسكسونيةالذي يعكس النظرة الا"سنادا" للشرعية 

، الأول: تقييم شرعية المعايير الدولية للتقارير المالية، والثاني: تقييم شرعية اتخاذ قرارات تبني هذه شرعيةهذه ال
الأمر الذي لم يتطرق له الباحث رغم أن موطنه  لنامية على وجه الخصوص،الدول االمعايير بين مختلف الدول و 

ه الدول في تخصيص مقاعد ذواكتفى فقط بالإشارة إلى نسب مشاركة ه الدول النامية إحدى يصنف ضمن
 .IFRS-Foundationالتمثيل في هياكل حكم الهيئة 

كتساب شرعية المعايير الدولية للتقارير المالية مثل تقارب إنظريا، يشير الباحث إلى مجموعة من مظاهر 
، في حين قد يكون IFRSتساب شرعية المعايير لاك ةكنقطة إيجابي FASBهياكل الحكم مع النموذج الأمريكي 

متثال لأحد كتساب شرعيته من الإإموذج الدولي وصف بالنذلك خطوة لأزمة أخرى للشرعية، فكيف لنموذج ي  
يظل تفسير ذلك في الهيمنة الأمريكية على النموذج الدولي  إذ وطنية ولو كان النموذج الأمريكي؟النماذج ال

 .FASBو IASBللمحاسبة خاصة في ظل مشروع التقارب بين 

الباحث استند في تليل نتائج دراسته إلى إجراءات تعديل معياريين خلال فترة أطلق عليها قمة أزمة 
وروبي، والتي تفسرها هيئة المعايير الدولية للتقارير الأ الاتادشرعية النموذج الدولي للمحاسبة الناجمة عن ضغوطات 
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المالية بأنها ظروف استثنائية للأزمة لا يمكن القياس على أساسها وتبرر القيام بإجراءات استعجاليه مخالفة لما هو 
ت منصوص عليه في برتوكول إجراءات وضع المعايير. قد تكون نتائج الدراسة أكثر مصداقية لو أجريت خلال فترا

اعتبرت قمة أزمة شرعية هيئة  2008أخرى لتفادي تأثير الأزمة على نتائج الدراسة لأن فترة الأزمة المالية العالمية 
 المعايير ومعاييرها.

، ولعل نقطة البدء هنا تكمن في 2008رحت عقب الأزمة المالية العالمية لسنة أثار الباحث أهم قضية ط  
المعايير الدولية للتقارير المالية خاصة بعد موجه الانتشار الدولي لاعتمادها في الدول إلقاء الضوء على أوجه قصور 

 أو قتصاديةوالا جتماعيةالإ الخصائصومراعاة  تطبيقها إمكانية في التشكيك دون سواء، النامية والمتقدمة على حدٍ 
 أوجه أخرى لاختلال شرعية المعاييرذه الدول، في حين سوف نحاول من خلال دراستنا هذه إظهار له القانونية

IFRS   لم يتطرق لها الباحث، خاصة ما ارتبط بشرعية اعتماد المعايير في سياق التفاعلات الدولية معها، وبشكل
عن وضع إطار تفسيري لتقييم الشرعية من منظور تفاعل  عند تناول أوجه قصور النموذج، فضلا   أكثر عمقا  

 IFRS .الدول النامية مع المعايير

إنشاء مجلس أن ( Masaki Kusano and Masatsugu Sanada 2013)أوضح الباحثان 
لممارسة الضغط على الهيئة والمساس بشرعية المعايير ثغرة بطريقة استثنائية مثلا معياريين  تعديل إصدارو  المراقبة

، كما المعايير وضع عملية في السياسي التدخل بشأن خاوفوهيمنة المؤسسات القوية عليها، الأمر الذي يؤكد الم
قاما بتقييم شرعية المعايير الدولية للتقارير المالية من خلال عرض بعض مظاهر الإخلال بتأسيس الشرعية والناجمة 

، لكن قد لا تثبت نتائج الدراسة حتى على المدى  القصير، 2008عن استجابة الهيئة للأزمة المالية العالمية  أساسا  
حدوث الأزمة قد يبرر بعض المواقف وردود الأفعال، فضلا عن سياسات الإصلاح التي انتهجتها الهيئة باعتبار 

، في IFRSلدعم شرعيتها فيما بعد الأزمة. وقد اعتمد الباحثان على النظرية المؤسسية الجديدة في تقييم شرعية 
في مختلف الدول،  IFRSقرارات اعتماد في تفسير شرعية  NIS المؤسسية الجديدة حين سوف نستخدم النظرية

بعبارة أخرى استخدام النظرية في تفسير عدم شرعية العملية وليس محتواه، لأن هذه الأخيرة سوف نقوم بتقييمها 
 من خلال نموذج مقترح لتقييم الشرعية.  

 Anna)الباحثان وفي الحديث عن شرعية إدارة التغيير والإصلاح الناجمة عن توسع وانتشار المعايير، نجد 

Alon and Peggy D. Dwyer 2014 )قرارمستوى  على التأثير عواملمؤشرات كلية لدراسة تناولا  قد 
ناك الكثير من العوامل الأخرى ذات أن تأثير هذه العوامل يكون نسبيا، كما أن ه ، إلا  في دولة ما المعايير عتمادإ

ذات تأثير واضح والمؤسسات الاقتصادية المعنية بتطبيقات المحاسبة  الجباية، مكانة الصلة المباشرة مثل مهنة المحاسبة
 جد   هي (، التنمية الاقتصادية وأخيرا القوميةهياكل الحكم) الممثلة في العوامل، كما أن قرارات الاعتماد على

عتماد بشكل مباشر بل الإ خيارقد لا تؤثر في لكن ، للإصلاح المحاس بالدول النامية  خياراتمهمة ومؤثرة في 
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ضعف ففي ظل  از الموقف المهيمن بشكل أكثر قوة لفرض قرارته،هي فقط تضعف موقف الدولة التفاوضي وإبر 
الطرف الأقوى ومن لصالحها بل فقط لإرضاء  الدول قرارات قد لا تكونهذه قد تتخذ موقف الدولة التفاوضي 

 قيق التنمية والكفاءة الاقتصادية الوطنية. عتراف بها ولو كان ذلك على حساب تثمة القبول والإ

عن عدم شرعية قرار  لاامث (Anna Alon and Peggy D. Dwyer   2014)تمثل دراسة 
، الإصلاح والتغيير لعدم تأسيسه على خيارات عقلانية دون التطرق إلى إدارة التغيير والإصلاح في السياق الوطني

عتماد المعايير إ التي تناولت إشكالية ( Mohammad Nurunnabi2012 ) الأمر الذي نجده في دراسة
كاستجابة لضغوط قوى مؤسسية  عملية الإصلاحاحتكار الدولة لمن خلال  الدولية للتقارير المالية بالدول النامية

 الدوليةالتقارب نحو المعايير  استراتيجيةدولية مهيمنة من خلال عرض لتجربة بنغلاديش والدوافع الرئيسية وراء تبني 
 كتفاء فقط بدراسة، والإ التبنِي  استراتيجيةعلى أساسه  مقي  ، لكنها هي الأخرى افتقرت لإطار نظري ي  المالية لتقاريرل

 متثال للمعايير.تأثير مجموعة من العوامل على الإ

من أوجه القصور هذه، نحاول استغلال نتائج الدراسة لتقديم إطار نظري تفسيري معياري  انطلاقا   
المدروسة  عن توضيح العوامل ، فضلا  المالية لتقاريرل الدوليةلوصف استراتيجيات تقارب الدول النامية نحو المعايير 

متثال على أنها أوجه قصور تم استغلالها في مرحلة سابقة لممارسة ضغوطات في صنع قرار والمؤثرة على مستوى الإ
 اعتماد المعايير. 

 الأنجلوسكسونيةة شبيهة للبيئة يبيئة محاسب تمت في، سابقا المذكورة تلك فيها ا ا، الدراساتأغلب 
 لدراسة مثالا   قدمت التحديد، وجه على (Iwona Wellam 2012)للباحث  بولندادراسة تجربة . الرأسمالية

 سياق فيفرنكوجرمانية و ذات ثقافة  ديناميكية بيئةميز بيتقتصاد ا فيتبني المعايير الدولية للتقارير المالية  عملية
ففي تصنيف  ،والشرقية الوسطى أوروبا في الشيوعية بعد ما اتياقتصاد في حدث الذي قتصاديالا التحول
أوضحت  المالية. هاسواقأ وضعف لضرائبلقوي  توجه ذات ولةا بأنها دبولندصنف  (Nobes)  1998طرحه

قام و  متثال للمعايير.على مستويات الإ بولندا فيوالدولة ونظامها  المحاسبة مهنة أثرت فيها التي لكيفيةا الدراسة
إلا أن " الذي سوف نعتمده في دراستنا، نظرية المؤسسية الجديدةالنفس الإطار التصوري "الباحث باستخدام 

 نسبة  متثال الإ تفسر مستوياتفي النظرية سعت لاستخدام الأولى  يكمن في أنختلاف الجوهري بين الدراستين الإ
 مستوى وأخيرا   الدولة مؤسسات من والنفوذ السلطة ،المحاسبة مهنةثلاث: ت التغيراإلى قوة تأثير كل من الم

تستخدم النظرية المؤسسية الجديدة في دراستنا في حين ، ية في تديد وتوزيع موارد الدولةسوق المالال على عتمادالإ
  الدول النامية. فياتيجيات الإصلاح المحاس ب تفسير تأثير نفس المتغيرات على عدم شرعية استر 

 1983) التي يمكن من خلالها استخدام النظرية المؤسسية الحديثة الدراسات من نوعان هناك

DiMaggio and Powell)،  النوع الأول وهو استخدام النظرية لشرح الأسباب الأساسية وراء اتخاذ قرار
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 عوامل خارج حدود الوطن كما هو مستخدم في دراسة إلىعتماد المعايير الدولية للتقارير المالية بالرجوع إ
(Lasmin 2012 ،) ية( دود الوطنالحداخل )النوع الثاني هو استخدام النظرية لدراسة العوامل الداخلية أما
. سنحاول من خلال دراستنا هذه التركيز على النوع يةدود الوطنالحلمجال المؤسسي لبيئة المحاسبة داخل ة في امثلتالمو 

الثاني مع الإشارة إلى العلاقة بين النوعين، فضلا عن استخدام النظرية لتقييم شرعية استراتيجيات الدول النامية في 
 التقارب نحو النموذج الدولي. 

 هناك ،ااتهلقرار  المتوقعة الاقتصادية الفوائد ققت لم IFRS تعتمد التي البلدان بعض أن إلى بالنظر
 قبل منضغوطات نتيجة بل  اقتصادية غير لأسباب IFRS اتخذت قرار اعتماد الدول هذه بأن قوي   احتمال

كما جاء في تفسير النظرية المؤسسية   شرعية أنها على إليها نظري   وعمليات دوليةال المنظمات مثل خارجية قوى
الإمارات العربية المتحدة أحد أشكال التماثل للنظرية المؤسسية الجديدة على عكس تجربة تمثل تجربة  الجديدة،

إذ نجد تجربة  عن ضغط المؤسسات الدولية المالية،بنغلاديش وبولندا التي يغلب عليها "التماثل القسري" الناجم 
الهيئات و متطلبات المحاسبة ط الناجم عن ضغ "الإمارات العربية المتحدة يغلب عليها شكل "التماثل المعياري

 الموارد على السيطرةو"تماثل المحاكاة" الناجم من ضغط المؤسسات الاقتصادية لما تتميز به من  المهنيةالمحاسبية 
 التجارة خلال من كبير بشكل اقتصادها عت، وس  والغاز النفط عائدات علىها اعتمادرغم و  بها الخاصة الطبيعية

التجارية  الأعمال من عالٍ  مستوى حاليا وتشهد ،مع الخارج تجارية شراكات عن البحث في ونشطت والتمويل،
 .اإيراداته ونمو

باعتماد المعايير  المتحدة العربية الإمارات دولة حكومةاستخدام النظرية المؤسسية الجديدة في تفسير قرار 
IFRS  يوضح نوع أخر من الضغوط الناجمة عن العولمة ومتطلبات الاقتصاد العالمي رغم غياب الفرض المباشر

تريد أن تشارك لاعتمادها، فالرغبة في مسايرة متطلبات العولمة والاقتصاد العالمي تفرض نفسها، فلا يمكن لدولة ما 
 ا يجري فيه.م  العصر أن تنعزل ع

 يعتبر مثالا  للمحاسبة والتقارب نحو النموذج الدولي  IFRS اعتماد المعايير ش فييتقييم استراتيجية بنغلاد
هي أحسن و  IFRSالمعايير  في اعتماد يإرادتواجهها الدول النامية الناجمة عن الخيار اللا للمشاكل التي ا  جيد

في فرض  ا لنفوذها الماليالمانحة والمقرضة للمال، واستغلاله تمارسه الهيئات الدولية مثال للتماثل القسري الذي
 .الوطنيةسياسات تخدم مصالحها بالدرجة الأولى بدل المساعدة في تنفيذ خطط التنمية 

بعد الاستقلال ضلت تعمل بنفس التشريعات البريطانية،  الإنجليزية،ش من المستعمرات يتعتبر بنغلاد
ش مشابهة للدول يفنظم التسيير والإدارة ظلت نفسها وبالتالي نسبة كبيرة من بيئة المحاسبة ببنغلاد

نجلوسكسوني فيها إلى حد ما، على عكس الدول  ج الأذ ا من المفترض نجاح النمو ذالانجلوسكسونية، له
تها كما هو حال في دولة الجزائر، ففي حين كانت الممارسات المحاسبية السائدة في ومستعمرا الفرنكوجرمانية
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 تعتماد المعايير هي تقنين للممارساإوبالتالي عملية  )نجلوسكسونيج أذ نمو (ش هي ممارسات غربية يبنغلاد
فما هو الحال  الفرنكوجرماني،ج ذ السائدة آنذاك، فإن الممارسات السائدة بالجزائر تعكس نظم محاسبية وفق النمو 

 عتماد المعايير؟. هذا ما سنحاول الإجابة عليه في الدراسة التي نحن بصدد إعدادها.إعند 

 IFRSمتثال درجة الإ، فانخفاض النامية لدولفي ا  IFRSمةئلاعدم من ع المترتبة الآثار الدراسة تناولت
توضيح  في ورقةال ساهم هذههي نتيجة منطقية لعدم ملائمة المعايير الدولية للتقارير المالية للدول النامية، حيث ت

 جدا   مختلفة ثقافات ذاتعتماد معايير مستوردة إلى دول إ خلال من نتقاليةوالإ النامية تمشاكل الاقتصاديا
متثال نتيجة منطقية لعدم شرعية عملية التقارب نحو مشاكل الإ خاص بشكل، و كذلك  وسياسية قتصاديةا وهياكل

 المعايير الدولية للتقارير المالية.

ثال ضعيف للمعايير الدولية للتقارير المالية مإتوصل الباحث إلى نتيجة مفادها أن الشركات المصرية ذات 
النامية، لهذا سوف نتناول في دون التطرق لأسباب ذلك والإشارة فقط إلى فكرة عدم ملائمة المعايير لبيئة الدول 

بغياب مستوى كافٍ من شرعية استراتيجيات  متثال والمرتبطة أساسا  ذا أسباب وجود مستوى متدني من الإبحثنا ه
 الأخرى، والانتقالية النامية تالاقتصاديا في IFRS اعتماد تالالح إضافية دراسات ، كما أنIFRS تقارب نحو 

 .الدراسة هذه نتائج موثوقية اختبارتساعد على قد مختلفة  سياسية هياكلو  ثقافات مع

 أكثر حتما   ستصبحأنها  النامية دولال في المحاسبية للأنظمة المستقبلية التنمية حول هتليلالباحث في  شيري
 سوى يارالخ ليس لديهم العالمي، الاقتصاد في يفضع ذات موقف تفاوضي النامية دولال أنذلك ، انجلوسكسونية

، بل وطنيةال الأطراف المهيمنة على حساب تقيق التنمية والمنافع الاقتصادية مصالح تخدم محاسبية سياسات تبني
 وتقديم ،المال رأس إنتاج إعادة إلى تؤدي  ماليةو  سياسيةو  قانونية بيئة لتوفير مضطرة أيضا هي أكثر من ذلك

 الاقتصاد صحة استمرار سيضمن هذا كان إذا الدولي النقد وصندوق الدولي البنك مثل المال رأسقوى ل تنازلات
 السياسات تغيير إلى تترجم ما غالبا والمحلية العالمية اتيالاقتصاد في الهيكلية التغييرات أن يعني بدوره هذا. الرأسمالي

الباحث أن الإصلاح وضح أوقد  .الأخرى المجموعاتمع  لوجه وجها مهيمنة مجموعات موقف تعزز لأنها
ستعمارية الجديدة للمؤسسات الدولية والشركات المتعددة الجنسيات ول النامية هو جزء من الهيمنة الإالمحاس ب بالد

سوف نتناول ديناميكية الإصلاح  ولإظهار نتيجة مشابهةندونيسيا، أبدراسة ديناميكية الإصلاح المحاس ب في 
 . "NIS" سية الجديدةالمحاس ب في الجزائر لكن باستخدام تفسير النظرية المؤس
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 خلاصة الفصل

باعتماد المعايير  استراتيجيات الإصلاح المحاس ب بالدول الناميةاتفق رواد الفكر المحاس ب من خلال تناول 
 الإصلاح غير تلك المعلن عنها رسميا والمتمثلة أساسا  قرار تخاذ إالدولية للتقارير المالية، على وجود دوافع تقف وراء 
مؤسسية خارجية عليها هي السبب ضغوطات  ةممارس وأنفي تقيق متطلبات التنمية والكفاءة الاقتصادية، 

 وفي . بهذه الدولوإدارة التغيير صلاح المحاس ب إتخاذ قرار الإ، الأمر الذي أخل بتحقيق شرعية الرئيسي وراء ذلك
 يلي نوجز أهم ما تم التوصل إليه في هذا الشأن:ما

صلاح المحاس ب باستراتيجية توحيد تأخذ بالمعايير الدولية للتقارير المالية تت الدول النامية قرار الإتتخذ  -
 ممارسة ضغوطات خارجية عليها وتبرر ذلك بالفوائد الاقتصادية المقابلة لها؛

رعية، كتساب الشسسية الجديدة نجد أن: في سعيها لإ من خلال تفسير المنظور السوسيولوجي للنظرية المؤ  -
 ؛بطرق غير شرعية المؤسساتثل اتتم

ضة لممارسة ضغوطات قسرية عليها هي أكثر عر  لموارد ماليةأكبر حاجة و تنمية أقل  الدول ذات مستوى -
 عتماد المعايير الدولية للتقارير المالية؛لإ

عتماد المعايير الدولية للتقارير المالية بالدول النامية يمثل مظهر من مظاهر عولمة إمن منظور سوسيولوجي،  -
 بين أوثق تكامل"باسم  يريالتغالمؤسسات على أساس أن مفهوم العولمة يعني مختلف الضغوطات من أجل 

 ؛"العالم وشعوب دول
 للامتثال. صلاح المحاس ب بالدول النامية، انعكس في مستويات منخفضةعدم شرعية الإ -
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يرة أخذ لكن في الآونة الأخ، السوسيولوجيةلمعرفة السياسية و ا جال االشرعية استخدام مصطلح ارتبط 
لأهمية تديد وفهم  نظرا  ف، بصفة خاصة المحاسبةالاقتصاد بصفة عامة و ستعمال في علم هذا المصطلح نصيبه من الإ

المصطلحات الخاصة بكل حقل علمي على حدى، سوف لن نعتمد في تديد مفهوم الشرعية على التعريف 
ثين في مجال القاموسي، لأنه خارج نطاق الدراسة، بل تعريفه في سياق البحوث والدراسات التي أوردها بعض الباح

المحاسبة. وتجدر بنا الإشارة إلى أن المكانة التي احتلها مفهوم الشرعية في القضايا المحاسبية المعاصرة يعود لما لهذا 
 المفهوم من دور في تديد الأسس والركائز التي يجب أن تبنى على أسسها النظم المحاسبية من أجل أن ترقى إلى

 متثال لها.مستوى القبول العام والطوعي والإ

 المبحث الأول: مفهوم الشرعية وأسس تحقيقها 

 "The legitimacy"لشرعية تعريف االمطلب الأول: 

عتراف وراء بأن دافع القبول والإأنهم اتفقوا  ، إلا  الشرعية نظر في تناول مفهومالووجهات  الآراءتعددت 
إلى مجموعتين: تضم المجموعة الأولى  هؤلاء (Franck 1988) "فرنك". وقد صنف السعي لتحقيق الشرعية

، في حين يترأس الثانية وجهة نظر "للشرعية Weberian"وتعرف ا فهوم  (Weber 1978)وجهة نظر 
(Habermas 1973)  وتعرف ا فهوم"Habermasian للشرعية". 

 للشرعية Weberian مفهومالفرع الأول: 

أحقية مدى الأفراد، حول  يمتلكه ذي، ال(عتقادإ)عقيدة  بأنهاشرعية ال Weberفيبر يعرف ماكس 
لمفهوم هذا ا "Weber"وقد تناول  .متثالهم للطاعة والإيستلزم استعداد، بالمقابل ( أو شخص،حكم)قاعدة 

حين يعرف ماكس فيبر الهيمنة على ي جتماعية، ففباعتبارها أحد أشكال العلاقات الإعند وصفه لظاهرة الهيمنة 
ن عليه ا شروعية المهيم   (عتقادإ)الشرعية بأنها إيمان  فن عليه، يعرِ ن والمهيم  بين المهيم  أنها علاقة قيادة وطاعة 

. وهذا دون وصف أو تديد لهذه الخصائص 13ن""قوة المهيم   كه خصائص معينة تمثل مصدر قوتهن لامتلا المهيم  
التقليدية والهيمنة العقلانية والهيمنة : الهيمنة التالية كثر من المصادر الثلاثةأو أستمد من واحد عتقاد ي  الإ

 .الكاريزمية

                                                 
13

 Weber, M, Economy and society: an outline of interpretive sociology, University of California Press, 

California 1978, p12. 
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التي تدد المتوارثة والمحفورة في الذاكرة عتقاد بقداسة التقاليد القديمة والعادات : تتأسس من الإالهيمنة التقليدية
  .14الأحقية في الهيمنة

من الإيمان بأحقية القواعد القانونية في تديد الواجبات والحقوق  مدستية )العقلانية القانونية(: ت  الهيمنة العقلان
وتكون في المجتمعات التي تقوم على التعاقد  .وليس على أساس المحسوبية والقرابةوالعدالة على أساس الكفاءة 

 .15اوالمساواة القانونية بين أفراده
القائد( إزاء فضائله البطولية  ،الزعيم)ن ية المهيم  ستمد من إعجاب الأفراد بشخصالهيمنة الملهمة )الكاريزمية(: ت  

عتقاد التصور والإ ستقرار، وهي تقع في درجة عالية من العاطفية.دة أو لقدراته على حفظ الأمن والإوالحمي
سانها وقبولها، فدافع القبول يكون للمواطنين ثقة فيها وبالتالي استح إذا  ا شروعية مؤسسة ما، فالمؤسسة شرعية 

 . 16على أساس الثقة عتراف مبنيوالإ
جتماع والاقتصاد يعرف الشرعية، عالم الإ( Suchman 1995) "سوشمان "ضمن نفس السياق، نجد 

)شخص طبيعي  كيان تصرفات أن فتراضإ أو عتقاد(إ) تصورفي كتابه حول النهج الاستراتيجي والمؤسسي، بأنها 
 . 17ما جتماعيإ ماظن في وملائمة مناسبة مرغوبة،أو معنوي( 

 Weberianمفهوم بشدة  (Habermas 1973) الألماني والفيلسوف والاقتصاد جتماعالإ عالمانتقد 
تسعى  ،"Habermas"نة، فهذه الأخيرة، حسب لطه بين الشرعية والخضوع للسلطة المهيم  لخ نظرا   للشرعية

متثال دون البحث في مصادر خلق القيمة الذاتية التي تؤدي إلى الشرعية، كما أنه لا يمكن لفرض القبول والإ
 Salam) ، مثل"Weber"نصار ألكن  عتقاد معمم للشرعية في ظل تنوع فئات المجتمع.إإعطاء تصور أو 

ن بطريقة أو بأخرى، في ن علية للمهيم  عتراف المهيم  إبأن الخضوع للسلطة من فرض قبول و  أوضحوا، (2003
 ن.  ن عليه بالقيمة الذاتية للمهيم  عتراف مبني على قناعة المهيم  أن القبول والإفيبر يبين ماكس حين 

 للشرعية Habermasianمفهوم الفرع الثاني: 

 أن تتحققفيمكن  ،حيث صياغة القواعد ومحتواها مفهوم الشرعية من Habermas" (1973)"تناول 
دوافع عقلانية في بناء هذه القواعد، في من خلال المشاركة في صياغة القواعد للتوصل إلى توافق في الآراء حول 

بنى على حجج وتبريرات توفر أساس منطقي لبعض وجهات النظر، كما حين أن الآراء المتفق عليها يجب أن ت  

                                                 
14
 Ibid. P13. 

15
 Idem 

16
 Idem 

17
 Pierre Marc Lanteigne,  Institutional and Organizational Unconscious Theories: An Alternative Way for 

Explaining Challenges in Inter-Agency Cooperation, R&D Centre for Security Science, CANADA,2012,p14. 
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على استعداد أن يكون  الأجدر بهو ن عليه، المهيم  لقناعة وإيمان الوسيلة الوحيدة تكون قوة الحجة ينبغي أن 
وبالتالي تقيق  ،لآرائه نهيم  على قوة الحجة في موافقة الم مصالحه لاعتماده ت ضد  نولو كالتنفيذ أي نتائج 

الجانب الإجرائي كشرط لإضفاء الشرعية مع إهماله  "Habermas". يورد 18الكفاءة والمساواة في توزيع المنافع
 على ققدث والذي ،نالمهيم   في الثقة فقدان من تنتج التي الهوية أزمة هي الشرعية أزمةؤسسي بحجة للجانب الم

 .19الحكم خلالها من يمكن التي القانونية السلطةب تفظقق زالي لا أنه من الرغم

ن تؤهله للشرعية يركز على وجود خصائص قوة يتميز بها المهيم   Weberian مما سبق، نجد أن مفهوم
. وبين يركز على الجانب الإجرائي لتأسيس الشرعية Habermasوتمنحه صفة الشرعية، في حين مفهوم 

لوضع مفهوم جامع بينها  ،وآخرون (Zimmermann2008) المفهومين، جاء بعض رواد الفكر المحاس ب مثل
ر المساءلة التنظيمية ينبغي أن تيسِ ، ويوضح أن الهياكل 20ويفصل فيه بين الشرعية المؤسسية والشرعية الإجرائية

والرقابة على العمليات والسلوكيات التي تنطوي عليها أنشطتها، في حين ينبغي أن تكون الإجراءات عادلة وتقق 
 الشفافية والمشاركة.

 Esty) وصف للشرعية المؤسسية الممكنة، ووضع (Suchman 1995) " سوشمان"يقدم عمل  

مة التي تضفي الشرعية، أما من حيث الشرعية الإجرائية، يعتبر عمل إطار لأدوات الحوك (2006
(Richardson and Eberlein 2011) .المثل الأعلى في وصفها 

 أسس تحقيق الشرعية الثاني:  مطلبال

عند الحديث عن شرعية نظام محاس ب ما، نحن بحاجة إلى افتراض أن هناك أطراف متأثرة "أصحاب 
عتراف هؤلاء بالنظام المحاس ب. إالشرعية بأنها دافع قبول و  الذي يمكننا بسهولة تصور مصلحة متعددين"، الأمر

 المؤلفان قترحإت وجهات نظر رواد الفكر المحاس ب في تناول شروط ومتطلبات تأسيس الشرعية، حيث تعددوقد 

(Johnson and Solomons 1984)، أساسية شروط ثلاثة ،في هذا المجال المبكرة الدراسات من واحدة 
هيئة  من للسلطة واضحة ولاية لديها نو كي عندما كافية سلطة تملك: كافية سلطة( 1: )الشرعية تأسيسل

                                                 
18

 Habermas, Moral consciousness and communicative action. Cambridge Polity Press, Cambridge, United 

Kingdom, 1990, p14. 

19
 Suchman, Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. Academy of Management Review, 

1995, p52. 

20
 Zimmermann and others. Global governance in accounting: Rebalancing public power and private 

commitment, Palgrave Macmillan, New York, 2008, p25.  
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 "Securities and Exchange Commission" هيئة الأوراق المالية والبورصاتمثل  حكومية أو سياسية

(SEC). (2 ) الوقت وفي معقولة فرصة المعنية الأطراف لجميع حنيم( 3) و . السلطة مارسةلم كافٍ  مبرروجود 
 Wahlen et al)قدت هذه الشروط من طرف انت  . عيارالم صنع عملية على تأثيروال صوتهم لإسماع المناسب

بأنها  (Wahlen et al 1999) عرفها ومن هنا IFRSعلى أساس مفهوم واضح للشرعية  ت ب  لأنها لم  (1999
 لإعداد المرغوبة الخصائصفي هذا الصدد  قد اقترح، و جماهيرها قبل من IFRS المعايير وضع هيئة قرارات لتقب  

 الخبرة، المساءلة، ،يةالاستقلال، كالآتي: IFRSالمعايير  شرعيةتأسيس  متطلبات أي ،الدولية المالية التقارير
 اللازمة.  التنفيذ وترتيبات الكافية والموارد المسؤولية ،السلطة بين مةئالموا العادلة، المحاكمة ل،يمثتال

بانتقاد العديد من دراسات تقييم شرعية المعايير الدولية للتقارير المالية بحجة  (Sanada 2012)قامت 
 (Zimmermann 2008)أنها لم تفصل بين مستويات الشرعية، لهذا قامت باقتراح نموذج وفق تصنيف 

للشرعية، تفصل فيه بين شرعية هيئة المعايير الدولية للتقارير المالية )الشرعية المؤسسية(، وشرعية المعايير الدولية 
ن الشرعية الإجرائية لنموذج "سنادا" لا يقصد بها شرعية وضع أللتقارير المالية )الشرعية الإجرائية(، على اعتبار 

الجزء، بل تعني الشرعية الإجرائية في سياق التفاعلات الدولية مع  المعايير كما سوف نتطرق له من خلال هذا
على نموذج  . وبناء   NISالمعايير، الأمر الذي نتناوله في المبحث الثالث باستخدام تفسير النظرية المؤسسية الجديدة

 الشرعية كالتالي: "سنادا" قمنا بتحديد مستويات

  (Institutional legitimacy) ةالمؤسسي شرعيةال: الفرع الأول

والقواعد عايير والجهة الوصية بوضع الميئة الهشرعية الشرعية المؤسسية،  بإضفاء (Sanada 2012)تقصد 
قائمة بذاتها ولها حق التأسيس والتمثيل، إذ من المرجح أن تتحقق من خلال القبول )التفويض(  كمؤسسةالمحاسبية  
 سسالأتدد الشرعية عند هذا المستوى أن  (Sanada)وتوضح  صنع القرار، ستقلال هياكلها وعملياتابالهيئة و 

 عتراف.والإ القبولليحظى ب ككل  أن يلتزم بها الهيكل التنظيمي والمبادئ التي يجب

يسر المساءلة بأن الهيكل التنظيمي ينبغي أن ي   (Zimmermann2008 ) وفي هذا الشأن، يؤكد 
 (Tamm Hallstrm 2004)ص ، إذ لخ  والسلوكيات التي تنطوي عليها أنشطتهاوالرقابة على العمليات 

 "سوشمان"اقترح وقد  والمساءلة. الرقابةمبدأ و  التمثيل مبدأ مبدأ الاستقلالية،: مبادئالشرعية المؤسسية في ثلاثة 
(Suchman 1995)

أشكال لبناء ستراتيجي والمؤسسي في بناء الشرعية، ثلاثة في عمله حول النهج الإ ،21
 الشرعية المؤسسية:

                                                 
21

 Suchman, Op. Cit., P 24. 
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، ينظر عندما تستجيب المؤسسة إلى مصالح المعنيين :"pragmatic legitimacy"الشرعية الواقعية : أولا
  إليها بأنها شرعية؛

تستند على ما إذا كان الحكم على تصرفات مؤسسة  ":moral legitimacy" الشرعية الأخلاقية، ثانيا
 جتماعيا؛ إ، أي على المؤسسة أن تلتزم بالمعايير المقبولة أخلاقيا

يتم تقق شرعية معرفية عندما تنتهج المؤسسة : "Cognitive legitimacy " الشرعية المعرفية: ثالثا
 .الأهداف التي ترى بأنها مناسبة ومرغوبة

حول  *أدوات الحوكمة يتحقق مربععندما  الشرعية المؤسسية إضفاءيتم  (،Esty 2006)وحسب 
على الفساد؛ وضع قواعد )الرقابة( السيطرة  تمثلت في: على أربعة أبعاد. والذي يرتكز أحكام القانون الإداري

الرقابة على الفساد لمنع  (Esty 2006) وضحي ، إذوتقاسم السلطة العامةالشفافية والمشاركة ، منهجية وسليمة
ن يؤمِ  وضع قواعد منهجية وسليمةيشير بأن  ، في حيناستخدام السلطةتضارب محتمل في المصالح وإساءة 

تجنب النمط غير و  طرح مختلف الآراءة توفير فرص الشفافية والمشاركة فتؤدي إلىموضوعية النتائج وكفاءتها، أما 
  .22المساءلةتقاسم السلطة يؤدي إلى تعزيز  وأخيرا   ،المرغوب فيه

 (Procedural legitimacy) الإجرائيالمستوى الفرع الثاني: 

شكل قوي في هياكل صنع القرار خيار التعاون مع أصحاب المصلحة بالشرعية الإجرائية تشمل 
 : (Tamm Hallstrm 2004)، وهي تخضع لثلاثة مبادئ حتياجاتهمستجابة لإوالإ

أطراف يتمتعون  ق ب ل الجانب المعرفي يلزم وضع المعايير من :(الشخصيو المعرفي ) في جانبيه : مبدأ الكفاءةأولا
بالمعرفة العالية الناجمة عن المستوى الثقافي والتخصص والخبرة الميدانية المتنوعة، على أن لا تخلق الخبرة الميدانية نوع 

تمثيل والدفاع على من التحيز الناجم عن الخبرة المتراكمة لحقل معين، أما الجانب الشخصي فهو القدرة على ال
 وجهة النظر المبنية على الحجة والإقناع؛

 : مبدأ التمثيل؛ثانيا

 حتياجات المستخدمين.إ: مبدأ ثالثا
                                                                                                                                                         

 الحوكمة في سياق هذه الدراسة على أنه أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة. يستخدم مفهوم *

22
 Esty, Good governance at the supranational scale: Globalizing administrative law, The Yale Law Journal, 

without country, 2006, p 31. 
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الشرعية الإجرائية باعتبارها عملية مكونة من ثلاث  (Richardson and Eberlein 2011) وصف
الباحثان شرعية المدخلات في مبدأ  ، إذ يصف23مراحل: شرعية المدخلات، شرعية المعالجة وشرعية المخرجات

المشاركة، أي مشاركة وتمثيل جميع الأطراف المتأثرة على قدم المساواة ولا ينبغي فقط الاهتمام بكمية وتكافؤ فرص 
المشاركة ولكن أيضا بنوعية وتكلفة المشاركة، في حين تكمن شرعية المعالجة، في مبدأ الشفافية أي نزاهة عملية 

تنجم شرعية المخرجات من مدى تلبية  إلى مخرجات والصرامة في اتخاذ القرارات. وأخيرا   تويل المدخلات
 .  24غير ضروري لتزيد من الفائدة المستحقةأ  تفرض هذه الشرعية عب ألا  احتياجات مختلف أصحاب المصلحة على 

 (Political legitimacy) الفرع الثالث: الشرعية السياسية

 ا  جانب(، Bernard Colasse 2010 Alain Burlaud et)ألقى بعض رواد الفكر المحاس ب مثل 
المعايير الدولية للتقارير هيئة كتساب إ، تفس الباحثين   لتأسيس الشرعية وهو الشرعية السياسية. فحسب ا  ثالث

تاد إطلاق مبادرة الإ اريخ إنشائها معكان نتيجة تزامن تللشرعية السياسية    IFRS-Foundationالمالية
 وضحي، وهذا لا يعني أنها تتمتع بالشرعية السياسية. 25يق المواصفات والتنظيمات التشريعية المحاسبيةسالأوروبي لتن

(Masaki Kusano Sanada and 2013)الباحثان 
ن نوع من ضما كتسابإفي  التدخل السياسيميزة  26

ون من خلال هذا النوع من التدخل يكن لأ بالشرعية السياسية، ذلكعتراف التنفيذ المنظم فقط وليس من الإ
"السياسة" في عملية المعايير، الأمر الذي يتنافى  الأداة الرئيسية المتمثلة في الدولة التي يرتكز فيها استخدام السلطة

 الولايات في المالية الأوراق تداول هيئةمثل  ،في التطبيق مات الأخرىستفادة من قوة المنظ  الإمع مبدأ الاستقلالية. 
ات تنظيمية لفرض عملية تاد الأوروبي كقو والإ IOSCO العالمية للبورصات الدولية المنظمة، SEC المتحدة
 فقط. 27الامتثال

 
 

                                                 
23
 Idem, p50. 

24
 Idem  

25
 Bernard Colasse et Alain BURLAUD 

26
 Masatsugu Sanada and Masaki Kusano, FINANCIAL CRISIS AND LEGITIMACY OF GLOBAL 

ACCOUNTING STANDARDS, without mention the edition home, Japan, 2013, p4. 

27
 Masatsugu Sanada, Legitimacy of Global Accounting Standards: A New Analytical Framework, without 

mention the edition home, Japan, 2012, p19. 
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 المطلب الثالث: تقييم شرعية المعايير الدولية للتقارير المالية

 2008بأنها أحد الأسباب الرئيسية للأزمة المالية العالمية إزاء الاتهام الموجه للمعايير الدولية للتقارير المالية 
شاورات جتماعات والمفي عقد العديد من الإ، شرعت الهيئة وفي محاولة للدفاع عن موقفها والتقليل من شدة التوتر

 "Financial Crisis Advisory Group" المالية للأزمة ستشاريةالإ إنشاء المجموعة التي أدت إلى

(FCAG) .  تساعد أن يمكنو  وفوريا   عاجلا   اهتماما تتطلب التي الهامة المحاسبية القضايا تديدلب من المجموعة ط 
دعت  ، حيث28الطويل المدى على فيها نظرالتي ي   القضايا وكذلك ،المالية الأسواق في المستثمرين ثقة تعزيز على

ا ا قققق شرعية  وتعديل بروتوكول إجراءاتها ا ا قققق شرعية مؤسسية المجموعة إلى إعادة هيكلة مصالح الهيئة
ا ستوييه وعلى ضوء  (Sanada 2012)على نموذج  بناء  لذا سوف نقوم ا حاولة لتقييم هذه الشرعية ، إجرائية

 هذه المستجدات. 

 الفرع الأول: من حيث الشرعية المؤسسية

2009 لسنة FCAGنص تقرير المجموعة 
ستقلالية والمساءلة على تقيق مبدأ الإالعمل  29

"Independence and Accountability" ،تطوير أقرت المجموعة بأن  إذ من أجل تقيق الشرعية المؤسسية
درجة عالية من  IFRS-Fondationيستلزم تقيق هيئة المعايير معايير ذات جودة عالية وغير متحيزة، 

 أخل تالمعايير  هيئةهائلة من الضغوط السياسية على  مجموعة دتول  الأزمة المالية ية والمساءلة، فستقلالالإ
ع القرار )الهيئات والمنظمات الحكومية( أن تترم استقلال عملية وضع المعايير فمن الضروري على صنا  بشرعيتها، 

على فقط تطويرها  ، وأن يتماشفافيتهأي ضغوطات خارجية لضمان عدم تيز المعايير و وحماية هيئة المعايير من 
أيضا على درجة ة التصرف بشكل مستقل وأن تكون في نفس الوقت يجب أن تتمتع الهيئة بحري  كفاءتها، و أساس  

وقواعد الحوكمة العادلة في وضع المعايير من  جراءاتمتثال لإالإ :تستمد المساءلة من مصدرينو  عالية من المساءلة،
يدعو الفشل في أي من هذه المناطق من ناحية أخرى، كما  على الهيئةمن أصحاب المصلحة والرقابة القوية  ناحية

 :كما يلي IFRS-Fondationعلاوة على ذلك، تم إعادة هيكلة هيئة المعايير  ،الهيئة لموضع تساؤل وتقاضي

 

 

                                                 
28

 FCAG, Report of the Financial Crisis Advisory Group, London, July 28, 2009, p2. 

29
 Idem 
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 : الهيكل التنظيمي لهيئة المعايير الدولية للتقارير المالية(01-02)الشكل رقم 
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Source: IFRS Foundation, Who we are and what we do, London, January 2014, p2. 

مبادئ  ، وبالشكل الذي ققققمستوياتهيكل الهيئة الجديد عند ثلاث  (02-01)رقم يعكس الشكل 
 IFRS-Foundationفي تقرير الهيئة (Michel Prada 2013)الشرعية المؤسسية، وعلى هذا الأساس، صرح 

                                                 
 ) المعايير لواضعي الدولي المجتمع عن ممثلونAccounting Standards Advisory Forum ( المحاسبة  معايير حول الاستشاري نتدىالم * 

IFRS Foundation « Monitoring Board » 

 لإعداد الدولية المعايير لمؤسسة التابع الرقابة مجلس
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 والإشراف الحكم.2

 مستقلة عملية.3
المعايير  لوضع
 صلة ذات وأنشطة

 المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير مؤسسة
IFRS Foundation 

  IASB  الدولية المحاسبة معايير مجلس

تاتفسير  لجنة   المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير 
IFRS Interpretations Comitee 
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2013لسنة  
نتهاء من تنفيذ جميع التوصيات والإجراءات التي من شأنها تقيق الشفافية والمساءلة أنه تم الإ 31

متثال لإجراءات الحوكمة العادلة، وبالتالي، هي الآن واحدة من المنظمات الدولية الأكثر استقلالية وعلى درجة والإ
 يلي تقييم لهذه المبادئ:رعية. علاوة على ذلك نحاول في ماوبالتالي الأكثر ش لة أكبر من ذي قبلءمساتمثيل و 

المستويات الثلاث أن  IFRS-Foundationمن حيث مبدأ الاستقلالية والتمثيل، تشير إعادة هيكلة الهيئة 
International " العالمية للبورصات الدولية لمنظمةل السابقونالحاليون و  لونو ؤ المسللحكم يرأسها 

Organization of Securities Commissions" (IOSCO) يرأس مجلس المراقبة رئيس مجلس .
IOSCO ويرأس ،IFRS-Foundation  الرئيس السابق للجنة الفنية للمنظمةIOSCO   ويرأس مجلس معايير

تتم  MBمجلس المراقبة أعضاء ختيار إ عن أن عملية فضلا   ،32بق للجنة الفنيةالمحاسبة الدولية نائب الرئيس السا
معايير  مجموعة واحدة من وجود تنميةو تعزيز على عمل عتبار هذه المنظمة تإعلى  IOSCO منظمةمع بالتشاور 

الأمر الذي يؤكد تمركز سلطة صنع القرار عند ممثلي عمالقة رأس المال، ومن هذا  ،عالية الجودة دولية ةمحاسب
إشكالية في  (Habermas 1973) عنها الموقف، يصبح الحديث عن الشرعية هو الخضوع للسلطة، كما عبر  

 .الخلط بين الشرعية والخضوع للهيمنة  "الخضوع للسلطة"

الذي  MB" Monitoring Board" مجلس المراقبةإلى ذلك، يمكن ملاحظة هذا التمركز في  إضافة  
مفوض عن السوق الداخلية  شمل أعضاء، (06) عضوية مبدئية مشكلة من ستةب 2009في فيفري تأسس 

، (JFSA) من الوكالة اليابانية للخدمات الماليةللشؤون الدولية  الأوروبية، نائب مفوضوالخدمات في المفوضية 
 ممثل عن لجنة، (SEC)هيئة تداول الأوراق المالية  رئيس ،(JFSA) من الوكالة اليابانية للخدمات المالية مفوض

 (IOSCO) ممثل عن مجلس ،النائب التنفيذي لمجلس الخدمات المالية ،(IOSCO)الأسواق الناشئة لمنظمة 

عضو  BCBS للرقابة المصرفية  BAZL رئيس لجنة بازل ،ستثمارات الأستراليةورئيس لجنة الأوراق المالية والإ
رئيس لجنة و  رئيس لجنة الأوراق المالية البرازيلية) 2014 سنةفي  نآخري. ليتم إضافة عضويين ممثل بصفة مراقب

 انتقادهما في (،Bernard Colasse 2010 Alain BURLAUD et) لقد عبر  . 33بكوريا( الخدمات المالية
مكاتب وشركات أسواق مالية دولية و لديهم خبرة مهنية في الذين غالبية الأعضاء ستقلالية هيئة المعايير، أن لإ

 كما يكشف ،الفكريالتواطؤ التحيز و  ضمنيا يخلق نجلوسكسونيةأ ومرجعية متقدمةمحاسبية ذات ثقافة اقتصادية 

                                                 
31
 IFRS Foundation, ANNUAL REPORT 2013, London, 2014, p8. 

32
 Bright Amisi, The legitimacy of International Financial Reporting Standards (IFRS): An 

assessment of the due process of standard-setting, submitted in accordance with the requirements for the 

degree of Master of Commerce, University of South Africa, 2013, p45. 

33
 IFRS Foundation (IFRSF), Annual Report 2013. London, p45. 
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 formal"يدخل ضمن إستراتيجية الهيئة في خلق صلة رسمية  MB أن سبب إنشاءFCAG (2009 )تقرير 

link  عن تقيق التقارب مع المجلس  " مع سلطات رأس المال التي تخدم المصلحة العامة، فضلاFASB  ومواءمة
 يوضح الشكل أدناه هذا التقارب: الحكم معه.

 IFRS-US GAAPمقارنة هيكل الرقابة لكل من  :(02-02)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Bright Amisi, The legitimacy of International Financial Reporting Standards 

(IFRS): An assessment of the due process of standard-setting, submitted in 

accordance with the requirements for the degree of Master of Commerce, University of 

South Africa, 2013, P55. 

على أنه شكل  ومواءمة الحكم معه FASBتقيق التقارب مع المجلس  انتقد بعض رواد الفكر المحاس ب
يتحيز  ألا  يجب  نموذج محاس ب دوليعتبار أن إجديد من أشكال أزمات شرعية المعايير الدولية للتقارير المالية، على 

 كتساب الشرعية السياسية.محاولة لإ  وهذا الإجراء ما هو إلالأحد النماذج المحاسبية الوطنية، 

 رير الماليةلتقاالمعايير الدولية لمؤسسة في المستوى الثاني من الهيكل الجديد للهيئة، نجد أمناء 

"Trustees"  لمدة ثلاث  34مجلس المراقبةمن قبل المسؤولين مسؤولية كاملة عن الحكم والإشراف يتم تعينهم

                                                 
34
 Maiillet Baudrier et autres, Normes comptables international IAS/IFRS, BERTI édition, 2006, p16. 

US GAAP(US) IFRS (Over 100 countries) 

SEC( Securities Exchange  

Act of 1934 ) 
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IFRS Foundation  
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: 35التوزيع القاري للأعضاء )الأمناء( كما يلي .عضوا 22 حاليا ويبلغ عددهم سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة
احد من و  ،واحد من كل من أفريقياو أمريكا الشمالية؛ ستة من  ،أوروباستة من  ،أوقيانوسياو ستة من كل من آسيا 

، يكون المهنيتوازن التوفير لحفاظ على التوازن الجغرافي الكلي.  و مع مراعاة ا أي منطقة منأمريكا الجنوبية؛ واثنين 
لمسؤولين عن خدمة المصلحة العامة، الأكاديميين واو  ي التقارير ومستخدميهادققين ومعدِ من خلال التنوع بين الم

مناء بعد التشاور مع المنظمات الأاختيار  يتم  .مناء شركاء في شركات المحاسبة الدولية البارزةالأمن  ويكون اثنان
 ذلك الاتاد الدولي للمحاسبين(، وينص دستور الهيئة على أن عضوية الأمناء يجب أن )ا ا فيالوطنية والدولية 

ومعيار التنوع الجغرافي والمهني ا ا قققق التمثيل العادل  الدوليةأسواق رأس المال نسبة المشاركة في  معيار عكست
المفروضة والفعلية وفق التوزيع الجغرافي، في بين عدد المقاعد المخصصة ( 01-01) الجدول رقميقارن  والكفء.

التوزيع المفترض حسب كل من معيار الناتج المحلي الإجمالي والقيمة السوقية ( 02-01) حين يوضح الجدول رقم
 لمجموع دول القارة:

الحالي والمفترض للمقاعد في هيئة معايير المحاسبة الدولية  ع: التوزي(02-01) الجدول رقم
 القاري التوزيع حسب

Continent 

 

MB Trustees IASB 

current Supposed Variance current Supposed Variance current Supposed Variance 

 Africa  17% 0 1 1- 1 4 3- 1 3 2- 

 Asia/Oceania 28% 3 2 1+ 7 6 1+ 5 3 2+ 

 Europe  29% 2 2 0 6 6 0 5 5 0 

 North 

Amercia 

18% 1 1 0 6 4 2+ 4 4 0 

South America 8% 0 0 0 1 1 0 1 1 0 

total 100% 6 6 / 21 21 / 16 16 / 

Source: Bright Amisi, The legitimacy of International Financial Reporting Standards 

(IFRS): An assessment of the due process of standard-setting, submitted in 
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accordance with the requirements for the degree of Master of Commerce, University of 

South Africa, 2013, p 57. 

يرتكز التوزيع القاري في ثلاث قارات عند المستويات الثلاث، فالجدول أعلاه يشير أن قارة إفريقيا على 
وتخسر ثلاثة مقاعد لدى الأمناء ومقعدين في المجلس  MBمجلس المراقبة سبيل المثال، ليس لديها أي تمثيل في 

IASB في مقعد واحد في مجلس المراقبة ، رغم أن لديها الحقMB  بعة مقاعد مع الأمناء في حين ثلاثة مقاعد وأر
نجد المقعد . بالإضافة إلى ذلك، % 17ثل نسبة فيها يم IFRSباعتبار عدد الدول التي تعتمد  IASBفي المجلس 

رند ا موعة فيرستلمجالرئيس المالي التنفيذي الأسبق، ) "اريل سكوتد" لـفريقيا في المجلس إالوحيد والمخصص لقارة 
الرئيس الأسبق لمعهد جنوب أفريقيا ) "ايزمان نكوهلولو "والمقعد المخصص بين الأمناء  ،) نوب إفريقياة بجالمصرفي

  .فريقياإدولة جنوب  قتصر علىاأي التمثيل ، ) القانونيينللمحاسبين 

يتم  ولهذاالعادل، ينص دستور الهيئة على شرط تقيق التنوع والتوزيع الجغرافي المتوازن لتحقيق مبدأ التمثيل 
 وفق للمعايير التالية: MB انتقاء أعضاء المجلس

على  ، ويقاس ذلكرئيسية لزيادة رأس المال في السياق العالمي سوقا  تمثل  العضو دولةيجب أن تكون ال -
 ؛عبر الحدودهذه الشركات ال ا المدرجة ونشاط رأسمشركاتهلها، وعدد  أساس حجم القيمة السوقية

ضوية في هيئة سوق رأس عله كذلك  ،IFRS-Foundationفي هيئة المعايير  يجب أن يكون العضو -
حماية وتعزيز المصلحة  عن تديد شكل ومضمون التقارير المالية في دولته مع مسؤوليته في ةيولؤ مسالمال 

 ؛عايير الدولية للتقارير المالية ذات الجودة العاليةالمن يلتزم بشكل قوي لدعم تطوير العامة؛ وأ

وجود قرار أن تكون دولته خطت خطوة اتجاه تطبيق المعايير أو السماح بتطبيقها ويتجلى ذلك إما في  -
 نتقال.أو تخصيص تكاليف عملية الإ في فترة معقولة من الزمن التطبيقبشأن التحول إلى 

إلى توزيع  للتقارير الماليةهيئة المعايير الدولية أدناه التوزيع الحالي للمقاعد في  (02-02)يقارن الجدول رقم 
تسمح أو تتطلب التي دولة للوالقيمة السوقية  (GDP) افتراضي استنادا على معدلات الناتج المحلي الإجمالي

سنوات ضرورية  (06)المتوسطات لمدة ست  .(2011-2006)سنوات  (06)لمدة ست  IFRSاستخدام 
 .لتحديد تأثير التغيرات في قيم الناتج المحلي الإجمالي نتيجة للأزمة المالية العالمية

 

 



 الفصل الثاني: الأدبيات النظرية حول شرعية الإصلاح المحاس ب بالدول النامية
 

 

37 

 

 

حسب معدلات  IFRSر المعاييالمفترض للمقاعد في هيئة  ع: التوزي(02-02) رقمالجدول 
 الناتج المحلي الإجمالي والقيمة السوقية للدولة

Continent 

GDP Market Capitalization  

indicator  Distribution of seats indicator  Distribution of seats 

value 

(US $ bn) 

% of 

total 
current GDP Variance 

value    

(US $ bn) 

% of 

total 
current 

Market 

Capitalization 
Variance 

 Africa  
1.024 2% 2 1 1+ 1.014 2% 2 1 1+ 

 

Asia/Oceania 
17.766 31% 18 18 0 15.142 31% 18 18 0 

 Europe  
17.981 32% 20 18 2+ 12.225 25% 20 15 5+ 

 North 

Amercia 
16.898 30% 14 17 -3 18.676 38% 14 22 -8 

South 

America 2.785 5% 2 3 -1 1.481 3% 2 2 0 

Other  

  

2 0 2+ 

 

0 2 

 

+2 

total 56.454 100% 58 58 0 48.538 100% 58 58 0 

(GDP) الناتج المحلي الإجمالي 
(US $ bn) القيمة بالبليون دولار أمريكي 

Source: Bright Amisi, The legitimacy of International Financial Reporting 

Standards (IFRS): An assessment of the due process of standard-setting, submitted 

in accordance with the requirements for the degree of Master of Commerce, University of 

South Africa, 2013, p 79. 

في  ،تمثيلا زائدا على حساب أمريكا الشمالية انتمن الجدول أعلاه، نجد أن أفريقيا وأوروبا ممثل نطلاقا  إ
تكسب مقعد واحد نجد أنها منطقة أمريكا الجنوبية يبقى نفسه، أما وقيانوسيا المقاعد لمنطقة آسيا وأتخصيص حين 

وستكون   .على أساس القيمة السوقية التخصيص ثابت بقىاس الناتج المحلي الإجمالي ولكن يإضافي على أس
كبر في التمثيل والتخلي عن مسسة مقاعد على أساس القيمة السوقية ومقعدين على أساس أوروبا الخاسر الأ

GDPأمريكا الشمالية ستكون الفائز الكلي إذا تم التخصيص على أساس  ، في حينGDP و على أساس أ
  .القيمة السوقية وهذا قد يعكس حجم وتأثير أسواق رأس المال في الولايات المتحدة

http://www.iasplus.com/en/jurisdictions/africa
http://www.iasplus.com/en/jurisdictions/africa
http://www.iasplus.com/en/jurisdictions/americas
http://www.iasplus.com/en/jurisdictions/americas
http://www.iasplus.com/en/jurisdictions/europe
http://www.iasplus.com/en/jurisdictions/europe
http://www.iasplus.com/en/jurisdictions/oceania
http://www.iasplus.com/en/jurisdictions/oceania
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ثم ( امقعد 20تاد الأوروبي )في الإبالترتيب نلاحظ من التوزيع الحالي تمركز المقاعد "التمثيل" ، في المقابل 
وهي عبارة عن مراكز مالية  MBلعضوية  لةالمناطق الممثلة والمشكأوقيانوسيا وتليها أمريكا الشمالية وهي /آسيا

خرى لتحقيق التوازن الجغرافي محتلة من طرف ممثلة لأسواق رأس المال الكبرى، كما أن المقاعد المخصصة لمناطق أ
ملاءمة استخدام  (Bright Amisi 2013)يدعم بعض الباحثين المحاسبين مثل  هذه المناطق على التوالي.

في تخصيص المقاعد خاصة أن الهيئة تفكر بالفعل بتحديد نسبة مساهمات  GDPمعيار الناتج المحلي الإجمالي 
النشاط الاقتصادي الكامل والحقيقي  GDP. إلى جانب ذلك يقيس GDPتمويل الهيئة إلى نسبة البلد من 

 للدول.

ول عن المسؤ  IASBمعايير المحاسبة الدولية عند المستوى الثالث والأخير من هيكل الهيئة، نجد مجلس 
حيث تكمن ستشارية، والمجموعات الإالمعايير الدولية  لجنة تفسيرع المعايير والأنشطة ذات الصلة، ا ساعدة وض

عتماد مقترحات إمهام المجلس الأساسية في وضع وتسين معايير المحاسبة المالية للمؤسسات، وتشمل مسؤولياته 
للتقارير المالية  عايير الدوليةالموإقرار مسودة الإعلان و المشروعات وطرق وأساليب إعداد المعايير وتعيين لجان التوجه 

عضوا، يتم تعيينهم على أساس خبراتهم وكفاءاتهم، يعمل  (16) ستة عشر ، ويتكون المجلس منفي شكلها النهائي
التوزيع عضوا منهم بنظام الوقت الكامل، والباقي يعمل وفق نظام الوقت الجزئي. ( 13)ثلاثة عشر  على الأقل

أعضاء من  (04)، أربعة أعضاء من أوربا (04)، أربعة أعضاء من آسيا (04)كان: أربعة لمجلس  ل غرافيالج
بشرط  طقةمن أيمن ( 02)عضوان و  الجنوبيةأمريكا و لكل من أفريقيا،  (01)وعضو واحد  أمريكا الشمالية

  .36التوازن الجغرافي الكلي

 المهنية والخبرة العملية المتنوعة من أجل المساهمة في تطويرالمؤهلات الرئيسية لعضوية المجلس هي الكفاءة 
 The IFRS Interpretations"لجنة تفسيرات المعايير الدولية . يدعم المجلس جودة عالية معايير ذات

Committee"  دورها  من قبل الأمناء. (14)ها الأربعة عشر ؤ له ولمهامه، ويتم تعيين أعضا امتدادإالتي تعتبر
لأعضاء المجلس التشكيل الحالي لمستخدميها. تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية وتقديم التوجيه  يتمثل فيالرئيسي 
IASB  من منطقة آسيا  (03) من أمريكا الشمالية وثلاثة( 04)من أوروبا وأربعة  أعضاء (07) سبعةمكون من

 . أوقيانوسياو 

لجنة تفسيرات المعايير تعيين ممثلي الهيئات التنظيمية بصفة مراقبين في مناء في يخول دستور الهيئة الحق للأ
ستقلالية إجراءات وضع إيثير مخاوف بشأن الأمر الذي ، IASBلس المجهي جزء من  ، وهذه الأخيرةالدولية
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جتماعات في الإتيح الفرصة للتحدث ت إلا  أنها حق التصويتصفة المراقب لا تمنح أن على الرغم من  المعايير
 .الذي يوفر بدوره فرص الضغط على صناع القرار الوصول إلى صناع القرار، بالتالي منح فرصةو 

 

 ةالإجرائي من حيث الشرعية :الفرع الثاني

التي نص  المبادئ الثلاثةبروتوكول إجراءات وضع المعايير ا ا يضمن تقيق  باعتماد IASBقام المجلس 
 للأزمة ستشاريةالإ المجموعةعلى توصيات  بناء   ومبدأ المساءلة"شاركة عليها دستور الهيئة "مبدأ الشفافية، مبدأ الم

مفتوح مع  بشكل الدولية المحاسبة معايير مجلس جتماعاتإ عقد خلال من الشفافية. تتحقق (FCAG) المالية
الموقع الإلكتروني  من خلالجل الإثراء والمناقشة من أ تعليق ورسائل مسودات العرضنشر و  ،أصحاب المصلحة

 مشروع وإطلاق الميدانية، والزيارات العامة ستماعالإ وجلسات مكثفة مشاورات عن إجراء للهيئة، فضلا
 معينة.  لقرارات المنطقي الأساس لشرح الفعل ردود وبيانات ملخصات

قبل مدة كافية من عقدها لمنح الوقت  IFRS المعاييرهيئة  موقع على جتماعاتإ جدول نشر يتم   
جتماعات في إ عقد يتعين الأحيان، بعض وفي. للتحضير لهامن أصحاب المصالح الكافي لمختلف الأطراف المعنية 

 يوضح الشكل أدناه برتوكول )إجراءات( وضع المعايير: .ستثنائيةإظرف قصير وذلك فقط في ظروف 

 المعايير ضعو إجراءات  :(03-02) الشكل رقم

 

 

 

 

 منشور ومفتوح للتعليق العام* 

Source: IFRS Foundation, Who we are and what we do, London, January 2014, 

p3. 

 المعايير برنامج
 

 الأبحاث برنامج المراجعة برنامج

 

 
 ورقة

 *مناقشة

 
 مسودة
 *عرض

 المعايير الدولية
 لإعداد التقارير

 بحث عرض *التنفيذ بعد ما المراجعة المالية المنشورة
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 مختلفة وسائل خلال من أصحاب المصلحة مع والتشاور الواسع المشاركةمبدأ  تقيق على يعمل المجلس
 إلزامية التشاور إجراءات بعض. يشير برتوكول وضع المعايير إلى أن الفردية جتماعاتوالإ التعليق، دعواتمنها: 

جيه بشأن وضع المعايير بتوفير التو في  وطنية والدوليةشبكة من الهيئات ال ويدعم المجلس ختياري.إ الآخرالبعض و 
المشاركة في إجراء البحوث وتسهيل التعاون مع الأطراف أولويات القضايا الجديدة المطروحة للنقاش، فضلا عن 

مجموعة ، ASAF المحاسبة معايير حول ريستشاالإ في دولهم. ومن أمثلة هذه الهيئات المنتدى ذات العلاقة
ويمتد  .(EFRAG) المالية للتقارير بيةو الأور  ستشاريةالإ والمجموعة AOSSG وأوقيانوسيا ياأس في واضعي المعايير

 The International Auditing"الدولي والضمان التدقيق معايير التشاور حتى مع هيئات التدقيق مثل مجلس

and Assurance Standards Board" (IAASB) الحسابات والتقارير  مراجعة إمكانية قضايا للنظر في
  .37ذات الصلة المقترحة الجديدة والتعديلات المعايير ة وفقالمالية المعد  

ه قصور مبدأ أوج علىالضوء  (Bernard Colasse 2010 Alain Burlaud et) ألقى الباحثان
فاء الشفافية والنزاهة والإشراك العام، ضإلى مستوى إ يترتقبسياسة الجمهور، التي لا  رفعمن خلال ما  المشاركة

باعتبار الجمهور ليس له أي تأثير على عملية المعايرة ولا يعني إرسال تعليق على مسودة عرض المشاركة الفعلية 
 .وتقيق مبدأ التشاور

أنه  جدمرة أخرى على نص بروتوكول المجلس لن وفي تقييم لمدى تقيق مبدأ الشفافية يكفي إلقاء الضوء
ينص على أن للمجلس الحق في اتخاذ قرارات استعجاليه )وضع معايير بطريقة مستعجلة( عند مواجهة حالات 

ستفراد تمنحه الحق في الإالمسائل غير التقنية والإدارية الأخرى طارئة، كما ينص على أن  ستثنائيةإظروف و 
يمثل ثغرة تجنبه المساءلة عند ممارسة ضغوطات معينة عليها والتي على أساسها وبشكل  يذ، الأمر ال38بقراراته

ستخدام إجراءات وضع المعايير المعجلة دون الرجوع إلى الإجراءات المنصوص عليها، وهذا ما يخدم إخاص يتم 
كما هو الحال عند ليمة  ومن المرجح أن تكون إجراءات المساءلة على أساسها س ،مصالح فئة معينة عن غيرها

 . 2008تاد الأوروبي ضغوطاته خلال الأزمة المالية لسنة ممارسة الإ

 عتماد المعايير الدولية للتقارير المالية: أزمة أخرى للشرعيةإالثاني:  بحثالم

لتزام بشروط تأسيس ن ققاول دائما الإلشرعية، فالمهيم  عتراف هو أساس السعي لتحقيق ادافع القبول والإ
عتماد المعايير الدولية إن عليه، ففي دراسة شرعية قرار الدول النامية في عتراف المهيم  إالشرعية ليحظى بقبول و 
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38
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 )المعايير الدولية للتقارير المالية(ن بين المهيم  عتراف الإقبول و السوف نقوم بدراسة أسباب  IFRS للتقارير المالية
وباستخدام المنظور السوسيولوجي للنظرية المؤسسية الجديدة، سوف نقوم بدراسة ، عليه )الدول النامية( نلمهيم  او

. يمثل هذا الجزء IFRSنتقادات الموجهة لشرعية على ضوء الإ IFRS عتمادإقرار الدول النامية في مدى شرعية 
المعايير الدولية تفاعل الدول وبصفة خاصة الدول النامية مع شرعية المستوى الكلي، ا عنى  علىدراسة للشرعية 

 للتقارير المالية.

 New Institutional Theory (NIS) الجديدةالمؤسسية الأول: النظرية المطلب 

 Meyer et 1977))مع أعمال  السبعينات أواخر في NIS الجديدة النظرية المؤسسية تظهر 

Rowan و(1983 DiMaggio and Powell) ظهور  مع عشر التاسع القرن أواخر إلى أصولها ترجع ولكن
 تليلبل  باعتبارها هيكل تنظيميه الأخيرة لم تدمج المؤسسة ذجتماع، هعلم الإالنظرية المؤسسية القديمة في 

 .39الجماعي العمل داخل الفردي العمل مثل )جتماعيةالإ المؤسسات تليل( مستمر تول في كنظام قتصادالا

 النظرية المؤسسية إطار في تندرج التي المحاسبة مجال في البحوث بدأت ،الأخيرة عاما عشرينال خلال
 المحاسبة مهنة: منها المحاسبة مجال في فروع عدة ذلك شملو  ،(Mezias 1990، Fogarty 1992) الجديدة

المحاسبية وكان أهمها تلك البحوث التي تعالج قضايا  لمعاييرل المص د رة والمنظمات للشركات المحاسبية والخيارات
 Carpenter and Feroz 1992( ،(1988 Covaleski and) الهيئات المحاسبية الدولية للشرعيةكتساب إ

Dirsmith) DiMaggio and Powell) (1983 وRowan Meyer) 1977.) 

تطوير وجهة نظر حول سوسيولوجية إلى  الجديدة النظرية التي تسعىالمؤسساتية أو المؤسسية ويقصد ب
فباعتبار أن المؤسسات تعمل في بيئة ، 40المجتمعالطريقة التي تتفاعل والطريقة التي تؤثر بها على  ا عنى  ،المؤسسات

مماثلة  لتصبح بعضب بعضهاأثر تهي ت، ، وهذا ما يسمى بالبيئة المؤسسيةالمنافسة مع المؤسسات الأخرىما 
تؤكد النظرية  حيث، (DiMaggio and Powell 1983) مختلفة بطرق تطورت أنها من الرغم على"متجانسة" 

عتراف بها باسم  الشرعية في البيئة المؤسسية ات قائمة بدافع القبول والإحقيقة أن المؤسسات تعتمد هياكل وإجراء
 المؤسسية نظريةال. (Vivian L Carpenter and Ehsan H 2001لا بدافع تقيق الكفاءة الاقتصادية )

 عملهم مجال في أخرى مؤسسات قبل من شرعية تعتبر التي الإدارة وممارسات هياكل تعتمد ؤسساتالم أن فترضت
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 Paul DiMaggio et Walter W. Powell, Des organisations en quête de légitimité, HAL, 2012, p2 

40
 Ibid., P3.   
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 لفهم أساسي مفهوم هيهنا  الشرعية (.Carpenter and Feroz 2001) الفعلية فائدتها عن النظر بغض
  .للنظرية المؤسسية الجديدة المؤسسية كيةديناميال

في صياغة النظرية المؤسسية الجديدة من مفهوم DiMaggio and Powell) (1983ق انطل
Weberian ن عتقاد( بالقيمة الذاتية للمهيم  أنها الإيمان )الإف الشرعية بعر   "ماكس فيبر". وللتذكير، 41للشرعية

 النظرية المؤسسية الجديدة تؤكد حقيقة أن ن عليه، ومن ثم  عتراف( المهيم  إمتثال وقبول )إلزم، بالمقابل، التي ت  
 "ماكس فيبر"بالإضافة إلى ذلك، يوضح  تصور لها بأنها شرعية،عتماد هياكل وقواعد قائمة ي  وم بإالمؤسسات تق

أخرى تؤهله، ويسعى من  ن قيمة ذاتية بطريقة أومفهوم الشرعية في وصفه لعلاقة الهيمنة، أين يكتسب المهيم  
للنظرية المؤسسية الجديدة يؤكد أن  لسوسيولوجيالمنظور ان عليه، لكن عتراف المهيم  إكتساب قبول و خلالها، لإ 

عتراف غط( البيئة المؤسسية بهدف قبول وإعلى تأثير )ض بناء  ن عليه تقيق الشرعية هو دافع يسعى إليه المهيم  
 ن عليه.ن بالمهيم  المهيم  

القبول  الجديدة يوضح أن دافعمن مفهوم الشرعية والنظرية المؤسسية  هناك مفارقة مثيرة للدهشة، كل  
ن في مصدر الحصول على ختلاف بين المفهومين يكماس السعي لتحقيق الشرعية، لكن الإعتراف هو أسوالإ

 بين المنظورين في تناول مفهوم الشرعية كمايلي:أدناه الفرق  (05-01)عتراف. يوضح الشكل رقم القبول والإ
 

 ية الجديدة الفرق بين مفهوم الشرعية والنظرية المؤسس (:04-02) الشكل رقم
 في تناول مفهوم الشرعية
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 المهيمن المهيمن عليه

 المهيمن
 

 المهيمن عليه
 

فهوم من منظور الم
 الحقيقي  للشرعية

 

من المنظور 
السوسيولوجي للنظرية 

 المؤسسية الجديدة
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 على معلومات سابقة عداد الباحثة بناء  إالمصدر: من 

ن لخلق قيمة ذاتية تمكنه من حصوله على يوضح الشكل أعلاه أن مفهوم الشرعية يأتي من سعي المهيم  
الجديدة يؤكد أن دافع القبول ن عليه، في حين المنظور السوسيولوجي للنظرية المؤسسية عتراف وقبول المهيم  إ

ن، الأمر الذي يدفعنا بالتفكير أن الشرعية من ن عليه من المهيم  يسعى للحصول عليه المهيم  عتراف هو هدف والإ
( في نقده Habermas 1973منظور النظرية المؤسسية الجديدة هي الخضوع للهيمنة أو مثل ما عبر عنها )

ن. وصفت للمهيم   للشرعية، الخضوع للسلطة باسم الشرعية بغض النظر عن القيمة الذاتية Weberianلمفهوم 
 (Stanislav D. Dobrev and Aleksios Gotsopoulos 2008بعض الدراسات الحديثة مثل دراسة )

حاولت و  "legitimacy vacuum" بشرعية الفراغللنظرية المؤسسية الجديدة الشرعية من المنظور السوسيولوجي 
 قيد الحياة.هذه الشرعية يقلص من فرص البقاء على نحو لسعي أن اكيف توضيح  

من هذا الموقف، المنظور السوسيولوجي للنظرية المؤسسية الجديدة يؤكد حقيقة أن المؤسسات، بدل أن 
عتراف والقبول من الحرة لكسب خصائص قوة تأهلها للإ تسعى لتحقيق معايير الكفاءة والنجاعة في ظل المنافسة

 وهكذا،الأخيرة عليها وفرض نفوذها في البيئة المؤسسية.  عتماد نماذج قائمة بذاتها لهيمنة هذهإالمجتمع، تتجه نحو 
 (Deephouse 1996) و(Meyer and Scott 1992) ل التماث إلى ؤديت شرعيةال

بأن الشرعية   (Brunsson echoed Zucker and Meyer 1993وفي هذا الشأن، يوضح ) 
تشير إلى جميع معايير تقيق الفعالية والنجاعة، أصبحت مقابل الكفاءة، حيث ترتبط الكفاءة بالبيئة التقنية التي 

عتراف، ويضيف الباحثان بول والإفي حين ترتبط الشرعية بالبيئة المؤسسية الخارجية التي تشير إلى جميع معايير الق
 تتطورفي حين  بعضب بعضها مع بكاتشت ما كثيرا   بيئة المؤسسات في الحالية المعايير من موعتينالمج هاتينأن 

 مما يدفع، في الكثير من الأحيان، بالمؤسسات لمحاولة تسين الشرعية الخارجية، المؤسسة نفس في منفصل بشكل
 واتخاذ التناقضات من والعديد المزدوجة اللغة من نوع إلى يؤدي كفاءة، مماال تحسينب اتصرفاته تبرير اولت بينما

 .42افيه ومشكوك غريبة تبدو قد التي القرارات
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 1983)البيئة المؤسسية هي الأخرى، مفهوم أساسي لتوضيح تفسير النظرية المؤسسية الجديدة، إذ عرفها 

DiMaggio and Powell) :بأنها حقل تنظيمي معين يتميز بأربعة عناصر 
 وجود هياكل وتالفات تمثل أفراد )أطراف( الحقل؛ -
 وعي هذه الأطراف بانتمائهم لهذا الحقل؛  -
 التفاعلات التنظيمية بين هذه الأطراف؛زيادة   -
 . 43زيادة مستوى المعلومات الواجب تجهيزها  -

والمؤسسة هنا هي مفهوم عام ونس ب حسب الحقل التنظيمي المدروس، إذ يمكن أن تكون منظمة في بيئة 
 لنظريةالموجهة ل نتقاداتالإ بعض توجدالمنظمات أو دولة في بيئة الدول، كما قد تكون شركة في بيئة الشركات.  

رو اد  من لعديداف ،كمؤسسة والبيئة كمؤسسة المنظمة بين في الفصل هاغموضبسبب  NIS ديدةالج المؤسسية
 ؤسسة، فضلا عن أن مفهوم المالمفهومين بين واضح تمييز إقامة في وافشل (Peters 1992) مثل الفكر المحاس ب

بأن المؤسسة هي  يوضح (،Scott 2008). ومع ذلك، أنصار النظرية مثل 44ةمختلف أشياء إلى شيروي متقلب هو
ظ افوالح أساسي شيء ريطو تهدف إلى ت ،في البيئة المؤسسية ويمكن أن تكون منظمة، قاعدة أو وظيفة (طرف)فرد 

ة، والمفهوم هو نس ب بحسب طبيعة مجال بفعاليفيه  تشارك الذي والسياسي جتماعيوالإ الاقتصادي النظام فيعليه 
 الدراسة المراد تفسيره. 

علاوة على ذلك، المنظور السوسيولوجي يسعى لتوضيح كيف أن لعوامل موجودة في البيئة المؤسسية تؤثر 
جتماعيا وأن مثل هذه الخطوات لا تستند بالضرورة إلى الكفاءة إعلى المؤسسة لتعتمد هياكل وإجراءات يتم قبولها 

 Meyer and Rowan)يوضح . (Vivian L. Carpenter and Ehsan H. 2001)الاقتصادية 

هذا ، عتماد الماليفي المقام الأول الإ هي المؤسسيةضغوطات الأساس المنطقي وراء هذه المن جهته، أن  (1977
 إلى يؤدييعني ضمنيا، وجود طرف من أطراف البيئة المؤسسية )مؤسسة( تؤثر )تضغط( على طرف أخر مما 

 ".Isomorphismeيت هذه الظاهرة بظاهرة التماثل "لذا سم   ،المؤسسية البيئة في موجود هو ما معماثل الت
 وهي: "الضغوطات" المؤسسي للتماثل يميز ثلاثة أنواع منظور السوسيولوجي التفسير الحالي لل

ية الرسم أ، تنشوغير الرسميةمن الضغوط الرسمية  وينتج ":L’isomorphisme coercitifالتماثل القسري "
من والعلاقات غير الرسمية، لذلك  المجتمع يفرضها وغير الرسميةتفاقيات الدولية من المصادر التنظيمية مثل الإ
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 نسبةو  .45عى بأنها تتسم بالشرعيةالضروري بالقوة والإقناع والتواطؤ، التوافق مع الممارسات المستخدمة والمد  
 .المؤسسية البيئة على كبيرا اعتمادا المؤسسة تعتمدعندما  زدادت قسريال التماثل

مبنية على أساس الخبرة  مهنية شبكات وجود ":L’isomorphisme normatif"التماثل المعياري 
على أوسع نطاق  تطبيقها تبنِي لتعزيز و  دوهامعِ للمعايير المهنية التي يسعى  سريع نتشارإو  إنشاءب سمحي حترافوالإ

 .46واسع على الشبكات المهنية بشكل تعتمدفي المجتمعات التي  زدادت عياريالم التماثل نسبةو  ممكن،
 ، إذاليقين عدم من فترات في ققدث المحاكاة تماثل :"L’isomorphisme mimétique"تماثل المحاكاة 

 تقليد إلى أيضا تميل ؤسساتالم ،الموارد من نفقاتها حدود على الموجودة القوالب لتكرارأيضا  ؤسساتالم تميل
، كما الشرعية على التنافس من روح في هذا يتم ، حيثشرعية أو نجاحا أكثر تعتبر التي الأخرى ؤسساتالم

عندما تواجه المؤسسات ف ،بقوةالتقليد شجع أن عدم اليقين ي (DiMaggio and Powell 1983) يوضح
 للجوءا( في حالات مماثلة في منظمات أخرى نسخ النماذج التي أثبتت نفسهاحالات عدم التأكد، فإنها تميل إلى 

عندما  زدادت اكاةالمح تماثل نسبةو  )47.ستشارية الدولية، في كثير من الأحيان، يضخم نهج المحاكاةالشركات الإإلى 
 وليس بالضرورة تعتمد عليها كما هو الحال في التماثل القسري. المؤسسية البيئة على منفتحة المؤسسة تكون

 جتماعيالإ والقبول الشرعية عن بحثت ؤسساتالم أن DiMaggio and Powell 1983)  (عترفإ 
 والشرعية السياسية السلطة أجل من بل ،قتصاديةاتقيق منافع  على فقط تتنافسا لا لأنه الأخرى ؤسساتالم من

 مفيدة أداة هو المؤسسي التماثل مفهوم أن زعموا لذلك، والاقتصادية جتماعيةالإ الياقته ستعادةإوكذا  المؤسسية،
 ندماج في ثقافة الأقوى.وبالأحرى هو أداة توضح كيفية الإ ،الحديثة التنظيمية الحياة لقوح السياسة لفهم

 النظرية المؤسسية الجديدةعتماد المعايير الدولية للتقارير المالية في ظل تفسير إ: الثانيالمطلب 

أن ، (Irvine  2000،  .Bums J 2000 ،Fogarthy 1996) من بينهم الباحثينعديد عتبر إ
 وجهة نظر حول يمجتماع والبحوث التنظيمية إطار نظري متكامل لتقدظرية المؤسسية الجديدة في علم الإالن

في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء مقارنة بباقي  عتماد المبكر للمعايير الدولية للتقارير الماليةأسباب الإ
، فهي  "The economic theory of networks"للشبكات  الاقتصاديةريات ذات العلاقة مثل النظرية النظ

 واثبتأوقد ، تساهم في التماثل تجاه الممارسات التي تتمتع بالشرعيةقد ضغوط من ال مختلفةأن أنواع توضح كيف 
الموجهة نحو التنمية التي  قتصاديةالامثل أنظمة التعليم والسياسات  ات متماثلة حتى في مجالات أخرىوجود تغيير 

 .(Finnemore 1996) تبحث هي الأخرى عن الشرعية في سياق الثقافة العالمية
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هناك بأن  (Meyer and Rowan 1977)تفسير النظرية المؤسسية الجديدة، يعترف  عتماد علىلإبا
وذلك من أجل الحصول على شرعية  IFRSعتماد إهي التي تدفع بالدول إلى مجموعة واسعة من الضغوط 

ثر هو المزيد أك IFRS عتمادإأن الدافع وراء  (Judg  2010)التقارير المالية الخارجية. ومن نفس المنظور، يبين 
هو نتاج  IFRSعتماد إر و أن نش (Chua and Taylor 2008). ويضيف جتماعية للشرعيةمن الضغوط الإ

وعلى الرغم من أن النظرية  المزعومة من التقارب. قتصاديةالاية للعولمة وليس نتاج الفوائد جتماعإسياسية و  أبعاد
عتماد إرة لأسباب المفسِ  المؤسسية الجديدة تميز من الناحية النظرية بين ثلاثة أنواع من التأثير أو الضغوط )التماثل(

تحقق لوحدها بشكل كامل، رير المالية، من الصعب القول أن إحدى هذه التفسيرات قد تالدولية للتقاالمعايير 
 ينفي ح، IFRSستراتيجيات الدول النامية للتقارب نحو المعايير إويبدو أن التماثل القسري هو الأقرب إلى وصف 

 . IFRSستراتيجيات تقارب الدول المتقدمة نحو المعايير إتماثل المحاكاة والتماثل المعياري الأقرب لوصف 

هي عملية داخلية  IFRSعتماد المعايير إأن قرار  (Cooper et Robson 2006) الباحثان يريش
تخضع لضغوط خارجية، وتبين النظرية المؤسسية الجديدة كيف لنوع وطبيعة الضغوط الخارجية أثر يعكس طبيعة 

-Annelise Couleau) في دراسة أجراها إدارة التغيير على المستوى الداخلي. الطرف المبادر والمهيمن في

Dupont et Samira Demaria 2010 )تفسير دور وأثر في النظرية المؤسسية الجديدة عتماد على بالإ
 المعياريوجدوا أن التماثل ، بفرنسا المحاس ب التغيير إدارة في الفاعلة الأطرافعلى  المهنيةو  الدولية اسبةالمح شركات
 التغييرات لفهم الصلة ذات المعلومات قدمي لم القسري التماثل وأن ،لهذا التفسير هو الأقرب المحاكاة وتماثل

 ، لأن إدارة التغيير المحاس ب والمتابعة كانت بقوة من طرف الهيئات المهنية.48الإصلاح المحاس ب بفرنسا في الحاصلة

تخاذ الدول قرار إعتبار أننا نقوم بتقييم شرعية إالمؤسسة في سياق هذه الدراسة، هي الدولة، على 
ويتم فهم تفسير المنظور السوسيولوجي للنظرية المؤسسية  الدولية للتقارير المالية. يرعتماد المعايإالإصلاح المحاس ب ب

 يلي:كما هو موضح في ماأشكاله الثلاث  الجديدة ومصادر الضغط والتأثير، من خلال 

 يوضح كل من التماثل القسري :(March et Olsen 1989(و )Shleiffer et Vishny 1986)  أن
المال  رديمو  حترام هي بحاجة إلى المال، فهي ملزمة باالدول التي  إدارة التغيير القسري )الإكراه( تكون في حالة

من مستثمرين وجهات مانحة )مقرضة( للمال. وقد يظهر تأثير مباشر من المستثمرين في ممارسة نفوذ قسري من 
ستثمار من عدمه وبالتالي للمستثمرين لتحفيزهم على قرار الإ، هذه الفئة تقدم معلومات خلال المحللين الماليين

 ذلك،على  علاوة  . (Williams 1996)عليها  لها تأثير مباشر على طبيعة المعلومات الواجب الحصول
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)الدول( التي تسعى للحصول على موارد مالية تكون أكثر عرضة لممارسة الضغط عليها واستغلال   المؤسسات
 .49كل ألوان القصور والتقصير فيها، وتأتي مبادرة التغيير غالبا من سلطة الدولة

 والتحالفات المهنية،  المهنية المحاسبة شركاتل تزايدالم وزنال: يكون تأثير )ضغط( معياري من التماثل المعياري
حترافها سوف تأتي مبادرة التغيير وإدارتها من طرف إة فإذا كان وجود قوي، على المستوى الداخلي، للمهنة وقو  

 Al-Basteky, 1995 Dumontier et 1995) هذه الفئة، حيث أوضحت نتائج بعض الدراسات مثل

Raffournier, 1999 Murphy) ، الحسابات في فرض ممارسات محاسبية  مراجعوا ومدققوادور وتأثير
معينة، وذلك من خلال وظيفتهم في المصادقة على حسابات الشركات، حيث يمكنهم رفض المصادقة على 

 هيئات التقارير المالية إذ لم تقدم "صورة عادلة وحقيقية" عن الوضع المالي. وفي هذا الشأن، هناك أيضا تأثير
 ,Flanigan)عتمادها في الشركات المدرجة إومنظمات أسواق رأس المال في ضبط المعايير والقواعد الواجب 

Tondkar et Andrews  1999 .)يؤكد (Bensedrine et Demil 1998) الجمعيات أن 
، إصلاح محاس ب معين   متابعةبطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في فرض و  سواء   تمارس تأثيرها، المهنية والمنظمات

 حتراف المهني وقوة أصحاب المهنة هي أكثر عرضة للتماثل المعياري.الدول ذات مستوى عالي من الإوبالتالي 

 أثبتت نجاحها  التي لدولا لتلك مشابهة سلوكياتعتماد ل حالة عدم اليقين، الدول تميل لإفي ظ: تماثل المحاكاة
(Philippe Touron 2011) ، قتصادي قوي، اندماج إبشكل أكبر في الدول الأكثر عولمة و ويظهر ذلك

  .50عتبارات العولمة وحتمية التعاون الاقتصاديإإذ تتخذ قرارات على أساس 

ستراتيجيات التقارب نحو المعايير إوعلى الرغم من أن النظرية المؤسسية الجديدة تمثل الإطار الأنسب لفهم 
أنه لا يمكن إهمال قوى أخرى مثل،  (Dacin 1997)الدولية للتقارير المالية، تشير بعض الأدبيات الأخرى مثل 

المنافسة والتبعية التاريخية التي تؤثر على سلوك الدول. ومع ذلك، تتناول النظرية المؤسسية الجديدة هذه القضية 
أين يظهر تأثير عوامل الماضي والحاضر، في ظل فترات عالية من  "Imprinting"ة بإدخال مفهوم البصم

ات بارزة في بيئتها مع استمرار هذه البصمات على الرغم من التأثيرات تطور المؤسسة خصائص تعكس سم  
 (.Scott 2008)التغيرات المؤسسية 
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 التماثل القسريتفسير و ستراتيجيات الإصلاح المحاسبي بالدول النامية إالثالث:  المطلب

 الضغوط من متزايد نحو على مماثلة مجموعةسواء  النامية والمتقدمة على حدٍ  الدول تواجه لمة،عو  بيئة م  في 
صنف لكن ، (Guillen 2001) المجتمعات بين الثقافي وحتى والسياسي الاقتصادي التشابه أوجه في هماتس التي

 Djelic and Quack,  2004 Hegarty, 2007 Chua and 2003) ، مثلالباحثينالعديد من 

Suddaby) ،التماثل القسري للنظرية عتماد المعايير الدولية للتقارير المالية بالدول النامية ضمن تفسير إ قرار
في ظل  عتماد معايير وقواعد دوليةأكثر عرضة لإ عتقادهم أن هذه الدول هيإالمؤسسية الجديدة، ذلك حسب 

عوامل و  )خارجية( دوليةمعقد من تفاعل ضغوط وأن هناك مزيج ، (Anna Alon 2013) تعدد أوجه قصورها
في نماذج شرعي إظهارها كمشارك  من أجل IFRS عتماد المبكر للمعاييرللإذه الدول تدفع به )داخلية(وطنية 
 (.Zeghal and Mhedhbi 2006) شرعية تصور( بأنها)ي   عتبرت  عالمية 

مطالب المؤسسات الدولية لتوحيد وتوافق التقارير المالية في جميع أنحاء  الخارجية، نجدمن أمثلة الضغوط 
البنك الدولي وصندوق النقد  قام كل  من على سبيل المثال، أحد أهم مصادر ممارسة هذه الضغوط.  العالم،

 وتشجيععتماد معايير دولية خلال أزمة البلدان الأسيوية إمالية مقابل شرط  مساعداتبتقديم  (FMI)الدولي 
 1999وعلى وجه الخصوص، بدأت هذه المنظمات منذ  ،IFRS (Chua and Suddaby 2007) استخدام

 200.000على سبيل المثال منح البنك الدولي  بالدول النامية، IFRSبتقديم مساعدات مباشرة لمشاريع اعتماد 

 Monir Zaman Mir and Abu Shiraz Rahaman) والمراجعة المحاسبة لتطوير بنجلاديش لحكومة$ 

2005)
51

 المحاسبة وقواعد معايير تقارير" مبادرة الدولي النقد وصندوق الدولي البنك أطلق 1999وفي سنة . 
 Accounting and Auditing Reports on the Observance of " "التي يجب مراعاتها والمراجعة

Standards and Codes " (A&AROSC)، زعز  تلتيا الأهداف من ةواحدهذه المبادرة  تبر اعت   حيث 
 .(FMI and World Bank 2005) دولية معايير وتنفيذ عتمادإ خلال من ،المالي ستقرارالإ

على أنه عامل يعكس طبيعة )درجة( عتماد دولة ما على الموارد المالية الأجنبية، إ كذلك، صنف مدى 
 سمحت بينما ،IFRS طلبت دولال بعضأن والتي يمكن أن تتراوح من القبول إلى المقاومة، ا عنى  IFRSعتماد إ

 ضمن نفس السياق، سلط (.Anna Alon 2013)وطنية ال المعايير على الحفاظ أو IFRSعتماد إب أخرى
(Nobes and Zeff 2008)  ظة في مستوى تبنِي على الفروقات الملاح  الضوء IFRS ، أن  وجد الباحثانحيث

أو تسمح  IFRS من بشكلها الكامل في حين تستمد دول أخرى معاييرها الوطنية IFRSتعتمد بعض الدول 
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وأكثر قوة في الحفاظ  IFRS أقل عرضة لتبنِي  ل الأقوى والأكثر استقلالية ماليابها لأغراض محددة. كانت الدو 
 اكثر استعدادالأالدول النامية التي تسعى للمنافسة في السوق العالمية هي ، كما أن على سلطتها في إعداد معاييرها

 إلى نتقالالإ قرار نأ ،Irvineيوضح  أيضا،(. Irvine 2008)عتماد نظام إبلاغ ي تصور بأنه مناسب وشرعي لإ
IFRS وطنية. ال المعايير وضع عملية في المكلفة ستثماراتالإ في الوقوع تجنب في بالرغبة مدفوعا يكون 

بالإضافة إلى ما سبق، تواجه الدول النامية عدة عوامل على المستوى الوطني تضعف موقفها التفاوضي في 
أحد  هيدارة الحكم والتنمية ، إلمواجهة أخطار التقارب والتماثلساكن  كير ت عمليات التقارب أو مقاومة
جودة الحكم هي أساس البنية التحتية  .(Nobes 1988، 1998) مواجهة ذلك عن مسؤولة تعتبر التي العوامل

في السياسات الحكومية ومدى شفافية  التعبير عن آرائهمالمشاركة و قدرة الأفراد في  ما يؤكد حقيقةلدولة ما وهي 
  العامة. المؤسسات ومصداقيةالقانون 

 قتصاديالاالدولة ومؤسساتها على النسيج  تعكس إدارة الحكم في معظم الدول النامية هيمنة سلطة
يها بنية تتية أو إدارة حكم قوي ومتطور هي الدول التي لد احتكارها لإدارة التغيير المحاس ب. والسياسي ومن ثم  

 Globerman)ات على السياسات والمعايير المحاسبية الوطنية ير إجراء تغيأقل عرضة للضغوط الدولية من أجل 

 (Monir Zaman Mir and Abu Shiraz Rahaman 2005)يوضح وكمثال لدولة نامية، . (2003
 بينفيما للعمل والتنسيق  حاجة فرغم وجود ببنجلاديش، اس بالمحبين الأطراف الفاعلة في التغيير الصراع القائم 

التوحيد الوطنية  اتيئهبين واضح  توتر، هناك IFRS  السليم للمعاييرالتبنِي المتابعة و ضمان ل بشكل تعاوني هؤلاء
كتفاء فقط والإ  (ICMAB) لاديشجبنبالتكلفة وإدارة المحاسبين  معهد مع أعضاء نقص التشاور عن ناجم

 ICMAB أعضاء، وقد اعتبر (ICAB) ارجيةالخ ومؤسسات الإقراض لجنة الأوراق الماليةمع بالتعاون 
 .52بأنها غير ديمقراطية IFRS ش نحويستراتيجيات تقارب بنجلادإ

الدولة لبيئتها الخارجية،  جةاحمستوى التنمية الاقتصادية يعكس مدى  وجودة الحكم،إضافة إلى إدارة 
عتماد قواعد مستوى تنمية أقل هي أكثر عرضة لإ أن الدول ذات (Judge 2010)وفي هذا الشأن، أكد 

كما عبر  ،(Judge 2010)عتراف رسمي من جانب القوى المهيمنة إومعايير دولية وهي تاول الحصول على 
المغلوب مغرم بتقاليد الغالب، بالإضافة إلى ذلك، يعكس مستوى التنمية مدى حاجة بأن  ابن خلدون""عنها 

 الدولة للموارد المالية الأجنبية، الأمر الذي يضعف موقفها التفاوضي وممارسة الضغط عليها.

 ستراتيجيات الإصلاح المحاسبي إإطار نظري لتفسير شرعية  المطلب الرابع: 
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عتماد إب ستراتيجيات الإصلاح المحاس ب بالدول الناميةإانطلاقا مما سبق، يبدو أن الحديث عن شرعية 
تخاذ قرار الإصلاح المحاس ب من ناحية، إرعية : ششرعيةلل المعايير الدولية للتقارير المالية يتوقف على فهمنا لمستويين

 يلي:ما كما هو موضح في من ناحية أخرى.وشرعية إدارة التغيير 

 عتماد المعايير الدولية للتقارير المالية، ا عنى هل جاء قرار الإصلاح على إتخاذ قرار إ: شرعية المستوى الأول
أساس تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية الوطنية أو نتيجة ضغوطات خارجية كما توضحها النظرية المؤسسية 

 كال التماثل الثلاث، الجديدة من خلال أش
 قبول ضمان إدارة التغيير والإصلاح المحاس ب: عند هذا المستوى تتحقق الشرعية ب : شرعيةالمستوى الثاني

أهم تلبية ستراتيجية ومضمون الإصلاح، ذلك من خلال طراف الفاعلة في إدارة التغيير لإعتراف مختلف الأإو 
حتياجات المستخدمين. إالممثلة أساسا في: مبدأ المشاركة، مبدأ التمثيل، مبدأ تلبية مبادئ تقيق الشرعية 

 :   ستويينيوضح لنا الم الشكل أدناه

 
 بالدول الناميةإطار نظري لتفسير شرعية النماذج المحاسبية : (05-02)الشكل رقم 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 بناء  على معلومات سابقة من إعداد الباحثةالمصدر: 

 الشرعية المؤسسية )شرعية اتخاذ قرار التغيير(
متطلبات تحقيق التنمية والكفاءة الاقتصاديالتبرير من خلال   

 الشرعية الإجرائية )شرعية إدارة التغيير( 
، مبدأ المشاركة تمثيلتحقيق المبادئ التالية: مبدأ ال

تلبية احتياجات المستخدمينومبدأ   
 

 الوطنية شرعية النماذج المحاسبية

ملية
تكا

لاقة 
ع

ملية 
تكا

لاقة 
ع
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  ،يوضح النموذج أعلاه شرط تقق شرعية النماذج المحاسبية الوطنية بالدول النامية بتحققها عند مستويين
    يلي: فيماوالإخلال بأحدهما يعني الإخلال بالشرعية وهذا ما سوف نوضحه 

  تحقيق التنمية والكفاءة  متطلباتالشرعية المؤسسية )شرعية المحتوى( التبرير من خلال
 الاقتصادية

تخاذ قرار الإصلاح المحاس ب بتبني المعايير الدولية إالشرعية عند هذا المستوى يقصد بها شرعية دوافع 
 IFRSتخاذ القرار مبني على الفوائد المترتبة من تطبيق إ، الأمر الذي يفرض أن يكون بالدول النامية للتقارير المالية

. ومن هذه الفوائد وليس نتيجة ضغوطات خارجية كما تم تفسيره بالمنظور السوسيولوجي للنظرية المؤسسية الجديدة
في تسيير وإدارة شؤونها والمضي  اءتهكفاينعكس في  حتياجات الدولة، الأمر الذي إتلبية نجد على سبيل المثال، 

ينعكس في جودة المخرجات من القوائم المالية التي على حتياجات المهنة إقدما نحو تقيق التنمية، أما تلبية 
حتياجات المؤسسات الاقتصادية ينعكس في كفاءتها ونجاعتها إتخاذ قرارات رشيدة، وأخيرا تلبية إ مأساسها يت

 الاقتصادية وبالتالي المساهمة في تقيق التنمية الاقتصادية. 

  الإجرائية:الشرعية 

بشكل قوي في  الأطراف الفاعلة في إدارة التغيير بين فيمايار التعاون بخط الشرعية عند هذا المستوى ترتب
. كما المؤسسات الاقتصادية المهنة،سلطة الدولة،  ما بينخيار التعاون وعلى وجه الخصوص هياكل صنع القرار، 

 Richardson and Eberleinرأينا سابقا في الحديث عن شرعية المعايير الدولية للتقارير المالية، حدد )

حتياجات مختلف أصحاب إة أخيرا مبدأ تلبيتمثيل و ثلاثة مبادئ للشرعية الإجرائية: مبدأ المشاركة، مبدأ ال (2011
 المصلحة.
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 واستنتاجات الفصل خلاصة

 مجموعة من النتائج تمثلت أساسا في:  لنا من خلال تناول الجزء النظري للدراسةتبين  
ي للشرعية القائم على الحديث عن الشرعية من منطلق المنطق المؤسسي العالمي يختلف ويخل بالمفهوم الحقيق  -

ن عليه في علاقة عتراف مصدره المهيم  فهوم الحقيقي يوضح أن القبول والإففي حين الم عتراف،القبول والإ
 ن؛الهيمنة، المنطق المؤسسي العالمي يصرح بأن مصدره المهيم  

بتحقق مستويين للشرعية: الشرعية المؤسسية والتي يقصد بها  المعايير الدولية للتقارير الماليةشرعية  تتحقق -
 شرعية هيئة المعايير الدولية للتقارير المالية، والشرعية الإجرائية التي يقصد بها شرعية وضع المعايير؛

 بدافع ودعوى تقيق الشرعية؛جاء  توسع وانتشار المعايير الدولية للتقارير الماليةالحديث عن  -
خر منطق مؤسسي وطني قائم لمالية من هذا المنطق يفرض هو الآتوسع وانتشار المعايير الدولية للتقارير ا   -

تخاذ قرار الإصلاح والمساهمة في إدارة إعلى هيمنة سلطة الدولة وقوة نفوذها عن باقي الأطراف الفاعلة في 
  ؛التغيير

 DiMaggio and 1983)ـل  NISةالمنظور السوسيولوجي للنظرية المؤسسية الجديدتفسير  على عتمادبالإ -

Powell)  عتماد إ، يتضح أنIFRS  مختلفة  جتماعيةإ اتضغوطب كبير حد إلى يرتبطبالدول النامية
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 عتقادالإ مع تتعارض التي( المعياري والتماثل المحاكاة، اثلتم القسري، التماثل أي) تماثلية تغييراتتؤدي إلى 
 ؛لها المقابلة قتصاديةالا فوائدبال إ كبير حد إلى يرتبط IFRS اعتماد بأن سائدال

)عملية( الإصلاح  ستراتيجيةلإ ترجع بالدرجة الأولى IFRSعتماد الدول النامية إالإشكالية الرئيسية في  -
عتبارات تقيق إتخاذ قرارات على حساب إالمحاس ب أكثر من محتواها، فتأثير البيئة المؤسسية يدفع بالدول إلى 

 الكفاءة والتنمية الاقتصادية لكي تبدو مشروعة على المدى القصير؛ 
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تساب لواقع، طالما ارتبط بدعوى تقيق وإكعن توسع وانتشار المعايير الدولية للتقارير المالية، في ا الحديث
، قد أثارت العديد من أوجه قصور هذه الشرعية ذلك  2008الشرعية، لكن إذا كانت الأزمة المالية العالمية لسنة 

 وكذا الأزمةأهم أسباب نشوء  أحدبأنها   هااتهامتاد الأوروبي لوقف تمويل الهيئة، فضلا عن لال  تهديد الإمن خ
في ظل كل هذه التطورات كيف يمكن فهمها بدعوى  الخاصة بالقيمة العادلة، عاييرالم إلى وقف تطبيق جميع ةدعو ال

تقيق الشرعية. بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت إدارة التغيير والإصلاح بالجزائر ذات صلة بهذه التطورات، كيف 
لأخرى من نقد الأطراف الفاعلة ستراتيجية الإصلاح التي لم تسلم هي اإيمكن الحديث عن جدوى وفرص نجاح 

 ردود الفعل المعارضة لأعضاء الهيئة التشريعية ا ناسبة مناقشة مشروع قانون النظامفي إدارتها، على سبيل المثال: 
استرجاع موقف أصحاب المهنة الذي انتهى بلى مستوى المجلس الشع ب الوطني، كذلك ع SCF المحاس ب المالي

 . ها، فضلا عن القيام بإصلاحات جبائيه مناقضة لأهداف الإصلاح المحاس بوتسيير  هاتنظيم علىالدولة  وصاية

لتوضيح مدى تقيق شرعية الإصلاح وإدارة التغيير بالجزائر من عدمها، سوف نقوم بتشخيص منا سعيا 
ستراتيجية وإدارة التغيير من وجهة نظر إالمناخ الاقتصادي والسياسي وبيئة الأعمال بالجزائر، بالإضافة إلى تقييم 

 في: المقابلة والملاحظة والتحليل الوثائقي.الفاعلين فيها، باستخدام أدوات متنوعة تمثلت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=2637
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=2637
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 الدراسة الميدانية المبحث الأول: منهجية

إلى تقديم ووصف الطرق المتنوعة المستخدمة )المقابلات، التحليل الوثائقي  نسعى من خلال هذا الجزء
وقد تم  . الدراسة والملاحظة المباشرة( لاختبار تفسير النظرية المؤسسية الجديدة بدراسة حالة الجزائر وتقيق أهداف

 عن جمع وتليل وثائق على عدة مراحل ومستويات، فضلا الرئيسية الفاعلة الجهات معستخدام مقابلات مباشرة إ
، وأخيرا ملاحظات يةكتمال في المعالجة الموضوعالدقة والإ للوصول إلى يمثل ضرورة جوهرية  ، الأمر الذيأرشيفية

 Fuentes) برهن .ادوثهلحظة ح الحصول عليهامن  ناكنواقعية تم  و جمع البيانات في ظروف طبيعية مباشرة لمحاولة 

 وموضوعية.توفر تفاصيل أكثر ثراء  متنوعةأساليب  استخدام على أن (2006

 تصميم البحث ومصادر جمع البيانات: الأول المطلب

 الفرع الأول: منهجية تصميم البحث

 تم التي الأدلة أن على ديتأك يه البحوث تصميم وظيفةأن  (De Vaus 2001)يوضح الباحث 
 إشكالية الدراسة. على الإجابة من تمكن عليها الحصول

“The function of a research design is to ensure that the evidence obtained 

enables us to answer the initial question as unambiguously as possible”53. 

 

 ،(inductive) ستقرائيإمنهج و ( déductive)ستباطي إمن مناهج البحث: منهج  هناك نوعان

(، Bryman 2008)ختبار في الواقع ل باحثين يطورون فرضيات قابلة للإقبستنباطي هو منهج مستخدم من فالإ

 Neuman) ستقرائي ينطلق من ملاحظات تفصيلية نحو مزيد من التعميمات والأفكار المجردةفي حين المنهج الإ

الهدف من الدراسة التي نحن بصدد إعدادها، هو معرفة دور وتأثير الأطراف الفاعلة في إدارة التغيير  ،(2000
المحاس ب وعوامل بيئة المحاسبة مثل "جودة الحكم، التنمية الاقتصادية، العلاقات الدولية" في إدارة هذا التغيير 

وامل الخارجية المؤثرة "الضغوط" التي فرضت التغيير )الإصلاح المحاس ب(، الأمر الذي يوضح بدوره طبيعة ونوع الع
صلاح، يير ا ا يضمن لنا تقيق شرعية الإمن ناحية، والمستوى الأمثل لتفعيل دور الأطراف الفاعلة في إدارة التغ

 .ستكشافيةإستنباطي، لأن طبيعة الدراسة هي دف من خلال المنهج الإويمكن تقيق هذا اله

                                                 
53
 DE Vaus, Research Design in Social Research, SAGE Publication, London, without year of publication, p9. 
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العينة القصدية ) ةعشوائي غير بطريقة بينالمستجو   ختيارلا ة البحث النوعينستخدم في الدراسة طريق
"Purposive Sample "( Creswell) 2007). مقابلات لتحديد وهستخدام البحث النوعي إمن  دفاله 

وإشكالية الدراسة،  المراد من المقابلة فهم على ةالباحث واساعدي أن يمكن الذين الأشخاص وتديد مقصود، بشكل
وهذه عينة غير ممثلة لكافة وجهات النظر ولكنها تعتبر أساس متين للتحليل العلمي ومصدر ثري للمعلومات التي 

   حول موضوع الدراسة. ةتشكل قاعدة مناسبة للباحث

 والأدوات المستخدمة جمع البياناتمصادر : الفرع الثاني

 المقابلات  أولا:

 وملاحظة التعابير فرصة للتعامل المباشر الحصول علىإلى  من خلال استعمالنا لأداة المقابلة دفنه
د يتدولى بإجراء مقابلات حرة ومفتوحة، دون تميزت الأ ،خلال مرحلتين تمت حيثللمستجوبين،  الشخصية

للإدلاء بآرائه  للمستجوبترك فيها قدر كبير من الحرية ، بحيث ي  معينة لإجابة حتمالاتبدون إو  ا  مسبقأسئلة 
تم تديد مجموعة من حيث (، مقابلة منظمةبنوع من التنظيم ) ، أما المرحلة الثانية تميزتوضوعالمواتجاهاته حول 

  الأسئلة للإجابة عنها.

 المرحلة الأولى .1

 ديسمبر (17)السابع عشر  إلىنوفمبر  (05)الخامس  من ،يعباأسستة  مدى على أولية مقابلات ناأجري
خلال رحلة علمية تزامنت وانعقاد مؤتمرين، كان أولهما ملتقى دولي بعنوان "دور معايير المحاسبة الدولية  ،2014

(IAS-IFRS-IPSAS)  أين كانت  ،2014نوفمبر  25و 24في تفعيل أداء المؤسسات والحكومات" يومي
يومي ا داخلة، في حين جاء الملتقى الدولي الثاني الذي انعقد  للملتقى ومشاركةللجنة التنظيمية الباحثة عضوا في ا

، بعنوان "دور الحوكمة في تسين الأداء المالي للمؤسسات بين تطبيق معايير المحاسبة الدولية ديسمبر 08و 07
(IAS-IFRS) "الجزائريين  الأكاديميين الملتقيان شهدا توافد الكثير من المهنيين ونخبة من. والمعايير الإسلامية

والعرب، فضلا عن أعضاء يشغلون مناصب رئيسية في المؤسسات المهنية التي تمثل المجال المؤسسي للمحاسبة 
والأطراف الفاعلة في إدارة التغيير المحاس ب في الجزائر، مثل رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات ورئيسة مشروع 

 العمومي بوزارة المالية.الإصلاح المحاس ب في القطاع 

 (Miles and Huberman ة خلال هاته الفترة، حيث يؤكدمقابل 55 مجموعه ماقمنا بإجراء  

 دقيقة 30 من المقابلات معظم ت مدةبلغحيث  ،الدراسة نتائج لتبرير تكفي لقاءات ثمانية إلى ةست بأن( 1994
 .دقيقة 90 إلى
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 يالكم   البحث في هو الحال كما المشاركين من كبير عددإلى  بالضرورة شيري لا النوعي البحث
(Patton 2001 )ختيار عينات كافية للدراسة.إيعتمد على  الذي  

أكبر قدر ممكن من المعلومات، جمع و  النظر وجهات في تساقالإ كتشافإ ومن المرحلة الأولى ه الهدف
حين اتسمت أسئلة ي ، ففومعمقة مفصلة بيانات على للحصول الثانية للجولة المقابلة أسئلة إعداد على إثرها تم

 وبشكل مباشر.دقة بنوع من العمومية كانت أسئلة الجولة الثانية أكثر  الجولة الأولى

 المرحلة الثانية  .2

ومع مجموعة أوسع من المستجو بين، حيث كان  خلال المرحلة الثانية تم إجراء مقابلات بشكل أكثر تركيز
صانعوا )واضعوا( السياسات، ب.  (08)مقابلة، مقسمة إلى أربع مجموعات )أ. ثمنيه ( 125)عددهم الإجمالي 

القوائم المالية(. كما هو موضح في الجدول  مستخدموا (24)وباحثون، ت.  نأكاديميو  (28)مهنيون، ج.  (65)
 أدناه:

 حسب كل فئة مستجوبة خلال المرحلة الثانية مقابلاتعدد  (:01-03)الجدول رقم 

 عدد المقابلات الفئة
 08 ( السياساتوا)واضع واصانع

 65 نالمهنيو 

 28 نوالباحثو  نالأكاديميو 

 24 القوائم المالية مستخدموا

 125 المجموع

 عداد الباحثةإالمصدر: من 

التحليل أساليب  منها مع البياناتلجأساليب أخرى  نااستخدمضافة إلى المقابلات خلال المرحلتين، وبالإ
مع  إلى جانب المناقشة الجماعيةتعددة عمدا المتم اختيار هذه الأساليب ، حيث والملاحظات المباشرة الوثائقي

في  واتاستخدام مصادر متعددة من الأد، و معينة اياالتوصل إلى تفسير متفق عليه لقضمن أجل بعض الباحثين 
  في المصداقية.  زيادةٍ  مندراسة الحالة هذه له ما يبرره 
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 التحليل الوثائقي :ثانيا

 إشكالية الدراسة بشكل عام، وتمثل أهمها فيما ستيعابإمن  ناتمكينل هذه الأداة وثائق متعددة شملت
  يلي:

أمام المجلس الشع ب الوطني من طرف وزير المالية،  SCF عرض مشروع القانون المتضمن النظام المحاس ب المالي -
 ؛2007سبتمبر  12مؤرخة في  ،الوطنيالمجلس الشع ب  داولاتالجريدة الرسمية لم

الفترة التشريعية السادسة  ،2007سبتمبر  03خلال الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين مداخلات النواب  -
 ؛SCF اس ب الماليللدورة العادية الأولى حول مناقشة مشروع القانون المتضمن النظام المح

 ؛قوانين المتعلقة بالمالية والمحاسبة بشكل خاصالالنصوص والقوانين التشريعية بشكل عام، و  -
 على حد سواء؛ دراسات وبحوث عديدة ذات الصلة بالإصلاح المحاس ب في الدول النامية والمتقدمة -
التقارير الصادرة من طرف هيئات مهنية وطنية ودولية على غرار هيئة المعايير الدولية للتقارير المالية والهيئات  -

 ؛ذات العلاقة

 ثالثا: الملاحظة

 الوقوف علىأداة الملاحظة تكتسي أهمية بالغة في الدراسة الميدانية كمصدر هام ورئيسي، تمكننا من  
، فمن للحصول على المعرفة تلقائيارئيسية وسيلة مصدر و بعض الحقائق والسلوكيات وقت حدوثها، فضلا  عن أنها 

يل، على العموم، مجموعة من الملاحظات التي ساعدتنا في توجيه خلال مقابلاتنا والزيارات الميدانية، استطعنا تسج
 منهجية البحث واستقراء الواقع.

 إطار ومجتمع الدراسة: الثاني المطلب

 الفرع الأول: مجتمع الدراسة

 للمقابلات، محددة مجموعات أربع إلى مقسمة المشاركين، من واسعة مجموعة الدراسة هذهفي  نااستخدم
 نو الأكاديمي( د)و نو المستخدم (ج) ،نو هنيالمو سابات الح وامعد  ( ب) ،سياساتال واصانع( أ: )التالي النحو على

 .نو الباحث/ 

والمصف  ،رية العامة للمحاسبةيالمد ،CNC في كل من المجلس الوطني للمحاسبة مسؤولون: السياسات صانعوا .أ 
ولي، كان لدينا الوطني للخبراء المحاسبين، ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين سابقا. وعلى الصعيد الد
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 في هيئة المعايير الدولية للتقارير المالية عن طريق الهاتف والبريد الإلكتروني وبالتحديد مع اتصالات مع مسؤولين
ار أفراد العينة من ختيإقد تم و ، "Michael Wells" "ويلز مايكل"و "Philippe Danjou" "فليب دنجو"

 المعاييرعلى  عتمادلإصلاح باالإ قرار تخاذإ ةعملي فيوغير مباشرة  مباشرة فةبص مشاركتهم هذه الفئة على أساس
IFRS . 

-03) الجدول رقم، إذ يوضح : تمثل هذه الفئة مجموعة معتبرة من المجتمع الأكاديمينو الحسابات والمهني   واعد  م   .ب 

بأصنافهم الثلاثة )خبير محاسب، محافظ حسابات ومحاسب معتمد(، إذ يقدر عددهم مجموع المهنيين  (02
 مهنيا .  3660

بطريقة مقصودة  ختيارهم إتم  مهنيا (، وقد 65قمنا بإجراء مقابلات مع مجموعة متنوعة من هذه الفئة )
 الأكبر الجزء هذه الفئة تمثلفي هذا السياق.  تنجازاإأطراف نشطة وفاعلة في تمثيل المهنة وتنظيمها ولهم  كونهم

 العينة.  من

 (: عدد المهنين المسجلين في المجلس الوطني للمحاسبة02-03الجدول رقم )

 العدد  طبيعة الشخصية المهنة
 محاسب معتمد 

(Comptable agrée) 
 1562 شخص طبيعي

 01 شخص معنوي

 محافظ حسابات
(Commissaire aux comptes) 

 1851 شخص طبيعي

 03 شخص معنوي

 خبير محاسب
(Expert-comptable) 

 241 شخص طبيعي

 02 شخص معنوي

 3660 المجموع

 

Source : CNC, Experts comptables et Commissaires aux comptes et Comptables agréés, liste 

personnes morales + personnes physiques, Algérie, Juillet 2015, p 10,44,55. 
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 البنوك، مسؤولون في مصالح الضرائب ومصالح السجل التجاري اءمثل مدر : مثلت هذه الفئة أفراد نو المستخدم .ج 
ستخدام إمجال  سنوات( في 05ختيارهم على أساس خبرتهم )لا تقل عن إتم  ومسيري المؤسسات الاقتصادية. وقد

  القوائم المالية.
 بعض إلى بالإضافة المحاسبة في المتخصصين الجامعيين الأساتذةتمثلت هذه الفئة في  :نو والباحث نو الأكاديمي .د 

ا وضوع  البحثعلى أساس تخصصهم وتجاربهم في  اختيارهم تم، إذ تخصصنفس ال في العليا الدراسات طلبة
 . المسألة هذه بشأن آراء ، الأمر الذي كو ن لديهمالجزائروقضايا الإصلاح المحاس ب في 

تصال هاتفي لمدة إكانت هناك مجموعة خامسة على الصعيد الدولي، لكن لم تكن في شكل مقابلة بل 
س السابق لقسم والرئي "Philippe Danjou" "فليب دنجو"دقيقة مع عضو مجلس معايير المحاسبة الدولية  43

والمدير التنفيذي لمعهد  Autorité des Marchés Financiers (AMF) سواق الماليةالمحاسبة بسلطة الأ
 1982في الفترة الممتدة من  l’Ordre des Experts Comptables (OEC)المحاسبين القانونيين الفرنسي 

 Michael" "مايكل ويلز"مع  "e-mail"خر عن طريق البريد الإلكتروني آتصال إ. و 1986حتى سنة 

Wells" مبادرة تعليم  مديرIFRS. 

 الفرع الثاني: المقاييس المعتمدة في الدراسة

صلاح المحاس ب في الجزائر على ظري، سوف نعتمد في قياس شرعية الإعلى ما تم تناوله في الشق الن بناء  
 شقين كما يلي:

إتخاذ قرار الإصلاح : فيما ارتبط بدوافع (NIS)التماثل القسري للنظرية المؤسسية الجديدة  تفسير: أولا
عتماد المعايير الدولية للتقارير المالية، ا عنى، هل القرار جاء بدافع تقيق المنافع الاقتصادية والتنموية المحاس ب بإ

أو هو نتاج ضغوطات خارجية وليس للجزائر الخيار في ذلك نتيجة لعدة عوامل داخلية وخارجية أضعفت 
 موقفها التفاوضي.

 :رعية فيما ارتبط بالمبادئ التاليةالشنموذج : ثانيا

 من حيث مبدأ المشاركة: فيما بين الأطراف الفاعلة في صنع القرار سواء بشكل مباشر أو غير مباشر؛ 
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  صحاب المصلحة المتعددين للدفاع عن أحتياجات المستخدمين: فيما تعلق بتمثيل إمبدأ التمثيل وتلبية
في تلبية  SCF مدى كفاية النظام المحاس ب المالي وتقييمحتياجاتهم من ناحية، إمصالحهم وتلبية 

    . من ناحية أخرى القوائم المالية في الجزائر جات مختلف أصحاب المصلحة ومستخدمواحتياإ

 

 قيود ومشاكل الدراسةالفرع الثالث: 

  من: دولة ناميةل كمثال ،الجزائر في المقابلات إجراء من القيود بعض تنشأ

  ؛للغاية طويلا نتظاركان الإخر  الآ بعضالو  امواعيده إلغاءتم  المقابلات بعض -
 ؛هاتفية مكالماتفي شكل  بعضال جاء -
 لا" أو/ و" لا/  نعم" ـ:ب واكتسى بعضها الإجابة المقابلات بعض عدم تلقي إجابات واضحة ودقيقة في -

 ؛ذلك شرح في ا  كثير  ويترددون" تعليق
سنا ذلك بشكل ملحوظ عند التعامل مع موظفي لمرية الذي طبع سلوك بعض الموظفين، وقد هاجس السِ   -

 ؛CNCوأعضاء هيئة التوحيد الوطنية 
 اقيامه دون حال الذي الأمر ،باحثةال تواجد موقع عن بعيدة جغرافية مناطق في العينة أفراد بعض وجود -

 .غموض أو لبس أي وجدوا إذا ما حالة في اللازمة بالتوضيحات
 

 دراسةال نتائج وتحليل معالجة عرض،المبحث الثاني: 

 قرار الاصلاح المحاسبي في ظل تفسير التماثل القسري :ولالمطلب الأ

أن أسباب من قبيل: هشاشة ( Anna Alon and Peggy D. Dwyer 2014)أثبت الباحثان 
أكثر عرضة الدولة النامية من هي التي تجعل  ،إلخالتنمية الاقتصادية، القومية...إدارة الحكم، انخفاض مستوى 

عتبر مصدر ممارسة ضغوطات خارجية نسبة زيادة أوجه قصور دولة ما ي   ، ا عنى أنعتماد معايير وقواعد دوليةلإ
عتراف باسم الشرعية وخيار تقيق المنافع  خيار  تقيق معايير القبول والإعليها، وققد من قدرتها في المفاضلة بين

بين أطراف النظرية الطرف التماثل القسري فرص حدوث نسبة زيادة الاقتصادية، وبناء  عليه، سوف نناقش 
التقصير التي تضعف الموقف التفاوضي للجزائر أوجه القصور و بزيادة  المهيم ن عليه، طرف الأضعفالمهيم ن وال
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عتماد بشكل أكبر على بزيادة العلاقة والإمن ناحية، و  بالإصلاح المحاس بالجاد هتمام لإعلى اوتقيد قدرة السلطة 
هيكل وإدارة )عتماد على المستوى الوطني وكلاء هذا الإمن خلال  ذلك ،من ناحية أخرى البيئة المؤسسية الخارجية

 من الرغم علىو  (،بيئة المؤسسية الخارجيةال الاعتماد على وأخيرا   ،لريعياوأثر الاقتصاد  الحكم، التنمية الاقتصادية
 التنظيمية الفاعلة الجهات الطويل، المدى على وممارسات، جديدة أهداف تطور أن يمكن دول الناميةال أن حقيقة

   .الأداء تسينو  تغيير مواصلة على قدرتها دقيِ ضغوطات مؤسسية ت على بناء   القرار صنعت فيها

 إمكانات )مصادر( الضغط وأوجه القصور  الفرع الأول:

السائدة في الجزائر بشكل تفصيلي، والسياسية ليس الغرض من هذا الجزء استعراض الأوضاع الاقتصادية 
الأمور التي أضعفت موقف الجزائر وكان لها  ا الأمر يجاوز حدود الدراسة، وإنما الغرض هو الإشارة إلى عدد منهذف

 عليها واستغلالها. ويمكن أن نشير إلى ثلاثة قضايا كان لها تأثير عميق وهي:الضغط  تأثير في ممارسة

 أولا: هيكل وإدارة الحكم

 الحديثة التي ترصد أثر المتغيرات السياسية فيالعوامل من أو ما يسمى كذلك بالحكم الراشد، إدارة الحكم 
فتسليط الضوء على بعض مؤشرات  الاقتصادية،الكفاءة التنمية و صنع قرارات عقلانية مبنية على أساس تقيق 

إدارة الحكم يقدم لمحة عن العديد من نقاط قوة أو ضعف دولة ما، والتي تقف حائلا  عن تقيق متطلبات التنمية، 
يتسم بالشفافية والمشاركة  راشدد أو الإذا كان الحكم الجي  فضلا عن ضعف موقفها في سياق علاقاتها الدولية، و 

يتم التعبير بواسطته ، والقدرة على البقاء والمواجهة سم بالشرعيةيت  نه أنظر إليه على ي   هنإفستقلالية، الإو  والمساءلة
تقييم هشاشة نظام  أجل منلهذا و  .لتزاماتهمإخلاله حقوقهم القانونية ويوفون بالمواطنين ويمارسون من  عن مصالح

 ختيارقمنا بإغلت لممارسة الضغط عليها لصالح أطراف أقوى، الحكم في الجزائر كوجه من أوجه القصور التي است  
قضايا الإصلاح  عالجت التي السابقة الدراسات على ،رئيسي بشكل ،ادعتمبالإ الحكم متغيرات إدارة من عدد

 وقد جاءت هذه المتغيرات كالآتي: .المحاس ب

مدى قدرة المواطنين في المشاركة  عن يعبِر : مؤشر (Voice and Accountability) والمساءلةالتعبير  .1
 .ختيار حكوماتهم ومراقبتها ومساءلتها وفقا لأسس موضوعية وظروف تستدعي ذلكلإ

بشكل  يرللتغيومدى تعرضها  لحكومةلالأفراد  قبولمدى : (Political Stability) ستقرار السياسيالإ .2
 .عن طريق الإجراءات الدستورية سلمي
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 وخاصة المجتمع، بقواعد لتزاموالإ قانونيال نظامال في المتعاملين مدى ثقة :(Rule of Law)القانون  سيادة .3
 قواعد عن بديلا يكون أن قوي يمكن قانوني نظام .والمحاكم والشرطة، الملكية، وحقوق العقود تنفيذ نوعية

 ضعيفة.
 الأشكال ذلك في ا ا خاصة، مكاسب لتحقيق العامة السلطة ارستم   مدى إلى أي: (Corruption)الفساد  .4

 .خاصة ومصالح النخب قبل من الدولة سيطرة عن فضلا الفساد، من والكبيرة الصغيرة سواء  
 عن استقلاليتهإ ودرجة العامة الخدمات نوعية :(Government Effectiveness)الحكومة  فعالية .5

 .السياسات لهذه الحكومة لتزامإ ومصداقية وتنفيذها، السياسات وضع ونوعية السياسية، الضغوط
 السياسات وتنفيذ صياغة على الحكومة قدرة: (Regulatory Quality)التنظيم والإجراءات  نوعية .6

 .الخاص القطاع تنمية تعزيزب تسمح التي واللوائح

 أبعاد ستةيصنف فيها  الدولي البنك نشرهامن قائمة بيانات  الحكم جودةتم الحصول على مؤشرات 
 على والسيطرة القانون سيادة التنظيمية، الجودة الحكم، فعالية السياسي، ستقرارالإ والمساءلة، الصوت :لحكمل

س ت القيمة عك  ادلما ز حيث ك (2.5و 2.5-)بين  ، حسب نفس المصدر،تتراوح مؤشرات إدارة الحكم. الفساد
إدارة الحكم مؤشرات ( 03-03)ويوضح الجدول رقم  .كلما قلت دل  ذلك على رداءتهاو  ك جودة إدارة الحكمذل

 كما يلي:  بالجزائر

 (: مؤشرات إدارة الحكم بالجزائر 03- 03الجدول رقم ) 
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2000 1998 1996 السنة

التعبير والمساءلة 
(Voice and 

Accountability) 
-1.27 -1.38 -1.21 -1.12 -1.14 -0.82 -0.76 -0.92 -1.00 -0.99 -1.06 -1.03 -1.00 -0.90 -0.89 

السياسي الاستقرار 
(Political 

Stability) 
-1.86 -1.96 -1.50 -1.70 -1.78 -1.37 -0.93 -1.12 -1.13 -1.09 -1.22 -1.26 -1.36 -1.32 -1.17 

فعالية الحكومة 
(Government 

Effectiveness) 
-0.95 -0.81 -0.96 -0.61 -0.61 -0.52 -0.44 -0.52 -0.60 -0.61 -0.58 -0.48 -0.58 -0.55 -0.60 

 جودة التنظيميةال
(Regulatory 

Quality) 
-0.77 -0.72 -0.69 -0.59 -0.55 -0.54 -0.43 -0.58 -0.62 -0.79 -1.07 -1.17 -1.19 -1.29 -1.19 

 Rule)سيادة القانون 

of Law) 
-1.19 -1.18 -1.17 -0.59 -0.54 -0.55 -0.70 -0.64 -0.71 -0.71 -0.76 -0.75 -0.79 -0.77 -0.68 

الفساد 
(Corruption) 

-0.48 -0.97 -0.95 -0.94 -0.67 -0.63 -0.42 -0.49 -0.52 -0.56 -0.55 -0.49 -0.51 -0.49 -0.48 

Source: World Bank, The Worldwide Governance Indicators (WGI), Washington 2014, p1 
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المؤسسات تشير نتائج الجدول أعلاه، أن الجزائر تعاني من ضعف موقفها في سياق العلاقات الدولية، 
، كما تشير مؤشرات راع دائم مع الحكومة على السلطةبصفة عامة والمحاسبية منها بصفة خاصة في صفيها المهنية 

السياسي مع مرور السنوات، فالنظام  ستمرار تدهور الأوضاع السياسيةإإلى هشاشة نظام الحكم و إدارة الحكم 
، 2003في سنة  (1.78-)أقصاه  إلى ستقرار السياسي، يصل مؤشر هذه الأخيرةيعاني من ضعف شديد في الإ

 ستقرارأن الإ (Hassab 2003) يوضح .وهو المؤشر الأكثر ارتفاعا  على مدار الزمن مقارنة  بالمؤشرات الأخرى
مواتية تعني سياسة وتعاون بين  فبيئة وحرية سياسية ،ير المحاسبةأمر بالغ الأهمية في تطو  ما في بلدٍ  السياسي

 Voice)التعبير والمساءلةأما مؤشر  ،صلاحهاإا على تطوير المحاسبة و لة والهيئات المهنية لتؤثر إيجابمؤسسات الدو 

and Accountability)  ختيار حكوماتهم ومراقبتها لإ لمشاركةمدى قدرة المواطنين في ا الذي يعبر على
ومؤسساتها التقارب الناجمة عن هيمنة سلطة الدولة  ستراتيجيةلإوصف الطبيعة غير الديمقراطية يؤكد  ومساءلتها

 عالية مستويات المقابل نجد، بفي الجزائرالأطراف الفاعلة في إدارة التغيير التي خلقت وعززت الصراع بين مختلف 
 ، الأمر الذي يقلل من فرص وجود إرادة سياسية لإدارة أي تسيير وتغيير.الحكومي الفساد من نسبيا  

 السياسة على تغييرات لإجراء دوليةات لضغوط عرضة ضعيفة هي أكثر حكم هياكل ذاتالدول 
الحرية الاقتصادية والمدنية أن مستوى  (Belkaoui 2012)ويضيف  ،(Anna Alon 2013) الوطنية المحاسبية

مستوى منخفض من الحريات  ذات دولال أشار إلى أن ، كمامحاسبيةونظم ممارسات في تطوير  حاسم   عامل  
إنشاء نظام ، لا يمكنهم بطريقة ديمقراطية ممثليهم ختيارإ فيها على المواطنينعدم قدرة الاقتصادية و و السياسية 

  محاسبية قوية ومؤثرة.محاس ب على أساس مبدأ "الإفصاح الكامل والعادل" بنجاح أو إنشاء مهنة 

 ثانيا: خصوصية المناخ الاقتصادي والتبعية المتزايدة للاقتصاد الريعي

 كبير حد إلىمؤشر يعكس  لسكانها جتماعيوالإ الاقتصادي الرفاه مستوى رفع علىدولة ما  قدرة تعتبر
 على تؤثر التي المشتركة والخارجية الداخلية العوامل المتاحة في ظل الاقتصادية المواردستخدام إ وكفاءة فعالية مدى

ة اقتصادية ضعيفة هي أكثر أكدت أن الدول ذات مستوى تنمي (Lasmin، 2011) في دراسة أجرتها .تنميتها
 المتاحة البدائل من قليل عدد، فضعف وضعها الاقتصادي وهشاشة مؤسساتها مع IFRSعتماد المعايير عرضة لإ

مارسة ضغوطات خارجية عليها. وفي هذا وأكثر عرضة لم العالمية الأسواق في تورطيجعلها أكثر  تهايااقتصاد لتعزيز
أقل يكون دورها التفاوضي تنمية اقتصادية  ذات بأن الدول NIS الشأن، توضح النظرية المؤسسية الجديدة

 المساعدات على تعتمد النامية دولال من العديدالعوامل والقوى الخارجية.  لتأثيرات عرضة أكثرضعيف وتكون 
 اتستثمار إ شكل تكون في المساعدات هذه من بعض ،موازناتها في المسجل العجز من للتخفيف الأجنبية المالية

 أو منح شكل في يكونالبعض الأخر و  ،(FDI) المباشرة الأجنبية ستثماراتالإ باسم والمعروفةة خاص ةجنبيأ
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التنمية  خطط من ؤيتجز  لا جزءا   المساعدات هذه ستخدامإ أصبح وقدوغالبا ما تكون مصحوبة بشروط.  قروض
 . النامية دولال معظم في صلاحالإو  الاقتصادية

 تم التي الطريقة فهمفي  ستساعد التي الأفكار هعن رسف  ي قد الجزائر فيالاقتصادية  للأبعادالموالي  التحليل
محاس ب يأخذ بالمعايير الدولية للتقارير صلاح إقتصادية بصفة عامة و إصلاح إستراتيجيات إالتأثير على فرض  بها

  المالية بصفة خاصة.

ستعمار إمكانيات مادية معتبرة للتنمية الاقتصادية، فإلى جانب مؤسسات ورث الاقتصاد الجزائري عن الإ
مليون  2.5كان هناك نحو   ،والمطارات يةسكك الحديدالو  مثل الطرقات والموانئ النفط والمعادن والمرافق الأساسية

جتماعية مثل الإ افقالمر ثة للزراعة، فضلا عن بالطرق الحدي تزرعمن الأراضي المستصلحة والتي  54هكتار
التي كان لها دور متزايد في مختلف  "سوناطراك"تم إنشاء مؤسسة  1963المستشفيات والمدارس. وفي أواخر سنة 

لطبيعية من النفط والغاز طتها في استغلالها لمواردها االعمليات المتعلقة بالنفط التي عززت بدورها دور الدولة وسل
، بصدور أمر يقضي بالتأميم الكامل 1968نتهجتها الجزائر منذ سنة إومع بداية حركة التأميم التي  الطبيعي،

شركات النفط الأجنبية غير الفرنسية، أضحت الجزائر تسيطر  لمعظم الشركات التي تعمل في قطاع المحروقات وتأميم
فتكثف إنتاج  ،ى صناعتها النفطية التي كرست لها كل الجهود لتنفيذ برامج توسيع هائلة الحجم والتكاليفعل

قد خصص ما يقارب  1969-1967وإذا كان المخطط الثلاثي  ستثمارات ضخمة،إقات، وأقيمت لذلك المحرو 
ستثمار الوطني، فقد رفعت الدولة ة للإمن المبالغ المخصص %45ة وصلت إلى للإنتاج البترولي بنسب $مليار  2,3

رتفاع أسعار إمع بداية  تستثمارامن إجمالي الإ %49بنسبة فاقت  $مليار  9من الحصة المخصصة للقطاع إلى 
عتماد على عوائده في ة في الجزائر بالقطاع النفطي والإارتبطت التنمية الاقتصادي ، ومن ثم  1970النفط منذ سنة 

 .55لنهوض بباقي قطاعاتهاتنفيذ خططها التنموية وا

سنة  أدناهنخفاض ليبلغ هذا الإ 1974نخفاض لأول مرة منذ بدأت أسعار النفط في الإ 1983وفي سنة 
ختلال هيكلي في مؤشرات إالجزائر إثرها إلى  تالحديث عن أزمة نفطية، تعرضإلى البعض ب أدى، مما 1986

1986مليون دج سنة  6589.45بلغ  كبيرا  الميزان التجاري عجزا    سجلالتنمية الاقتصادية، فقد 
 ، كما سجل56

 دولار مليار 17,5 من الخارجية الجزائر ديون ، في حين قفزتدج مليار 15ميزان المدفوعات هو الآخر عجزا قدره 

                                                 
 .37 اسماعيل العربي، التنمية الاقتصادية في الدول العربية في المغرب، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، بدون ذكر سنة النشر، ص  54
 نفسه  55

56
 .26، ص2015، الجزائر، ديسمبر 32الثلاثية رقم  الإحصائية بنك الجزائر، النشرة  
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دولار، الأمر الذي جعلها  مليار 25 قيمة 1990 لتصل سنة 1986 سنة  دولار مليار 21 إلى 1985  سنة
تمثلت أهمها تت إشراف صندوق النقد الدولي، صلاحات في إطار برامج التصحيح الهيكلي الإ جموعة منتلتزم ا 

 في ما يلي:

 ترير الأسعار من خلال تقليص الدعم على العديد من المنتجات والخدمات لتصل إلى أسعارها الحقيقية؛ -
 نفاق العام؛سياسات المالية من خلال تقليص الإالتحكم في ال -
 النقدية؛ إصلاح السياسة -
 إصلاح المؤسسات العامة والخصخصة.  -

، %33 بنسبة النفط تصدير سعر متوسط ضانخفإسبب ب سوءا   الخارجية البيئة ازدادت ،1998 سنة في
 الناتج من % 2.4 قدره فائض من المالي التوازنإثرها  نتقلإمرة أخرى،  نجم عنه تدهور في الوضع الاقتصادي

1998 سنة في الإجمالي المحلي الناتج من %3.9بقيمة  عجز إلى 1997 سنة الإجمالي المحلي
57
 بشكل تدهور  و  ،

 لذلك، ونتيجة  . 1999مليار دولار سنة  4.5إلى  1998مليار دولار سنة  8.4إجمالي الاحتياطات من  حاد
. ورغم ذلك، لم يلبث أن والغاز النفط عائدات في نخفاضإو  الإنفاق زيادةفي الاقتصاد العام  التدهور عكس

 رتفاع أسعار النفط مرة أخرى. إتغيرت الأوضاع واستقرت نتيجة 

النقد  صندوق دعم مع للغاية، صعبة ظروف تت الكلي الاقتصادمؤشرات  ستقرارإ ستعادةإ بعد
 النفط، عائدات رتفاعإ جانب إلى 2000-1999 في المحافظ الكلي الاقتصاد سياسة الجزائر عتمدتإ ،الدولي

 نخفاضإفضلا عن  ،الخارجية الديون مؤشرات في تسناو  المدفوعات للميزان كبير تعزيز في انعكس الأمر الذي
 من حتياطياتلإجمالي اإ عا رتفإو  (،2000سنة  %0.3إلى  1999سنة  % 2.6)من  التضخم معدل في ملحوظ
 170رتفاع مستمر ليصل إمع  2001 سنة نهاية في 19.6 إلى 2000 سنة نهاية في أمريكي دولارمليار  13.5

2010مليار دولار سنة 
58
.   

الاقتصاد الجزائري بالعائد النفطي حتى أصبح يعرف "بالاقتصاد تسن وتدهور مؤشرات رتبط إوبذلك 
الريعي" وأصبح النفط بذلك المحرك الأساسي لهذا الاقتصاد، الأمر الذي جعله رهينة حركة التقلبات السعرية للنفط 

ققتلها قطاع  لتبيان المكانة الخاصة التيو  المرتبطة أصلا بالعوامل الخارجية ما يجعله عرضة لصدمات مختلفة.
يكفي أن نستشهد ا ا يمثله بالنسبة إلى أهم ثلاثة مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني،  ،يالاقتصاد الجزائر  المحروقات في

 .الناتج المحلي الإجمالية إلى الصادرات، بالنسبة إلى ، بالنسبالإيرادات الحكوميةكما يلي: بالنسبة إلى 
                                                 
57

 www.theglobaleconomy.com/Algeria, 28/12/2015 

58
 Idem  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
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 :الإيرادات الحكوميةبالنسبة إلى   .1

 الإيرادات الحكوميةبالنسبة إلى مساهمة قطاع المحروقات  (:04- 03)الجدول رقم 
  
 (In billion of DA) القيمة بالبليون دينار جزائري  

 (years) السنوات
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

200

5 
2006 2007 

200

8 
2009 

201

0 

إيرادات النفط والغاز  
(Hydrocarbon 

revenues) 
185 

257.

7 

358.

8 

519..

7 

592.

5 

425.

9 

588.

2 
1213.2 1016 1007.9 1350 1571 

235

3 
2899 2796.8 

408

9 
2412.7 

290

5 

غير النفطية الإيرادات 
(NonHydrocarbon 

revenues) 
135.

1 

176.

5 

242.

1 
305.1 

334.

1 

329.

8 

314.

8 
349.5 

398.

2 
595.1 

616.

7 

644.

1 
730 

840.

8 
890.9 

110

2 
1259.4 

147

7 

 (Totalإجمالي الإيرادات العامة 

public) revenues 
320.

1 

434.

2 

600.

9 
824.8 

926.

6 

774.

6 

950.

5 
1578.1 1479 1966.6 1967 2215 

308

3 
3640 3687.9 

519

1 
3672.9 

438

3 

 .2011، 2004، 2001على نشريات صندوق النقد الدولي لسنوات  إعداد الباحثة بناء   المصدر: من

 

 إيرادات الحكوميةالنسبة المئوية لمساهمة قطاع المحروقات من إجمالي  (:05- 03)الجدول رقم 
 (in percent of total budget revenue) بالمئة من إجمالي إيرادات الميزانية العامة

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (years) السنوات

إيرادات النفط والغاز  
(Hydrocarbon 

revenues) 
57.8 59.3 59.7 63 63.9 55 61.9 76.9 66.5 62.9 68.6 70.9 76.3 76.9 75.8 78.8 65.7 66.3 

الإيرادات غير النفطية 
(NonHydrocarbon 

revenues) 
42.2 40.7 40.3 37 36.1 45 37.7 23.1 32.5 37.1 31.4 29.1 23.7 23.1 24.2 21.2 34.3 33.7 

 total) إجمالي الإيرادات العامة

public revenues) 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 .2011، 2004، 2001على نشريات صندوق النقد الدولي لسنوات  الباحثة بناء  المصدر: من إعداد 
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 (: النسبة المئوية لمساهمة قطاع المحروقات من إجمالي إيرادات الحكومية01-03الشكل رقم )

 
 (05-03)على معطيات الجدول رقم  المصدر: من إعداد الباحثة بناء  

، بأن الصناعة النفطية تشكل أكثر من (05-03) ( ورقم04-03ين رقم )الجدولكل من يوضح  
 2008في سنة  % 78.8نصف الإيرادات الحكومية منذ بداية التسعينات وحتى قبل ذلك، لتصل نسبة أقصاها 

نتاجه كما تم توضيحه إعتمادها الكبير على تصديره و إولة و لأولوية الدذلك  ،1998في سنة  %55وأدناها بنسبة 
 سابقا.

 :بالنسبة إلى الصادراتثانيا:  .2

 حصيلة التجارة الخارجية (:06-03الجدول رقم )
 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 السنة

 2810 2165 2062 2062 1526 1066 1937 1332 1158 1099 الصادرات خارج قطاع المحروقات 

 14660 63752 69804 71427 55527 44128 77361 58831 53456 43937 الصادرات من المحروقات

 33058 54852 47490 47247 39294 40473 39479 27631 21456 20048 الواردات

 6264 11065 24376 26242 16580 5900 39819 32532 33157 24989 الميزان التجاري

 القيمة ا ليون دولار امريكي  
Source : www.andi.dz/index.php/ar/statistique/bilan-du-commerce-exterieur, 10/01/2015. 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 (Hydrocarbon revenue)إيرادات النفط والغاز  

 (NonHydrocarbon revenue)الإيرادات غير النفطية 

 total budget revenue and garantإجمالي الإيرادات العامة 



  ستراتيجية الإصلاح المحاس ب في الجزائرإالفصل الثالث: تقييم 
 

69 

 

 :المحلي الإجماليالناتج بالنسبة إلى  .3

 مساهمة قطاع المحروقات إلى الناتج المحلي الإجمالي (:07-03)الجدول رقم 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنوات

 29.8 34.1 35.8 34.9 34.9 31.2 (%) إلى الناتج المحلي الإجمالي نسبة قطاع المحروقات

 .26، ص2015، الجزائر، ديسمبر 32الثلاثية رقم  الإحصائية المصدر: بنك الجزائر، النشرة

من  %60ومن الصادرات % 95، والناتج المحلي الإجمالي من% 30الصناعة النفطية أكثر من تمثل 
من % 10أي قرابة  دولار، مليار 96حوالي زائر حتياطي النفط الخام في الجإي شكل و  الإيرادات الحكومية

 ه.أسعار تقلبات  ورهينة النفط قطاع على كبير بشكل يعتمد الجزائري قتصادالا يبقى حيث ،حتياطي العالميالإ

للحصول على ساس كأعلى إنتاج النفط وتصديره  الكبير للاقتصاد الجزائري  عتمادتكمن خطورة الإ
خر حقيقة بيع وتصدير النفط هو آفي أنه إنتاج مورد غير متجدد وقابل للنفاذ، بتعبير  ،إيراداتها ومواجهة نفقاتها

مصادر تمويل عامة  فالدولة بحاجة إلى ،بيع وتصدير مورد من ممتلكات الثروة العينية للدولة مقابل مورد مالي
مة على تقيق متطلبات التنمية المستدا يعيمن هنا تتضح خطورة الاقتصاد الر ومتجددة تتناسب وطبيعة وظائفها. 

 جتماعي.  والإستقرار الإ

بالجزائر هش يفضي إلى إصلاح محاس ب  المناخ الاقتصادي والسياسيأوضحت المعطيات السابقة أن 
حقيقة عدم قدرة الأفراد في التعبير عن آرائهم  تكدوأ من تقيق منافع اقتصادية، يستجيب لمصالح أجنبية بدلا
مؤشرات  تشيركما تخاذ قرارات مبنية على أساس تقيق التنمية والكفاءة الاقتصادية،  إبالنظام السياسي والسلطة و 
 أكثروجعلها عتماد على الاقتصاد الريعي بالجزائر إلى ضعف دورها التفاوضي والإ التنمية والكفاءة الاقتصادية

 الخارجية.  العوامل والقوى للتأثيرات عرضة

 اقتصادي بالجزائرتدخله في فرض إصلاح صندوق النقد الدولي وسياسات ثالثا: 

إزاء تفاقم المديونية الخارجية وتدهور الأوضاع الاقتصادية في الجزائر وما نجم عن أزمة النفط منذ سنة 
. وا وجب المادة الخارجي هاعجز على قروض لسد للحصول ، لجأت الجزائر إلى صندوق النقد الدولي 1986

لإصلاح ل هابرنامجومساندة متابعة على الحكومة الجزائرية  تفاق معلإباالصندوق  قامالرابعة من نظامه الأساسي، 
والمراقبة والوقاية  الشفافية لتعزيز صندوقال جهود من، بدعوى أنها جزء بشروط معينة هاالاقتصادي في مقابل تمويل

زيادة التدخل الأجن ب في صياغة برامج التنمية  منعبر الزمن  هتؤدي رغم خطورة هذه الخطوة لمامن الأزمات. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
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ت من قدرتها على عوامل حد  تت ضغط عدد من لم يكن للجزائر الخيار في ذلك وهي  ،تنفيذهاوالإشراف على 
. في طريق التنميةنطلاق نت يمكن أن تشكل قاعدة لمجهود الإطابعا نادرا من الحيوية التي كا كستهاأالتفاوض و 

 لبرامج الإصلاح. اه سياسات الإصلاح الاقتصادي والتنفيذ السريعوقد شدد الصندوق على موقفه تج  

تفاق العمل على عدة جوانب نذكر أهمها بشكل خاص إصلاح القطاع العام وتقيق تمخض عن الإ
ندماج في الاقتصاد العالمي بتطوير الخصخصة، قضايا زيادة الشفافية وتشجيع سلامة الإدارة والحكم، فضلا عن الإ

 وتبلور ذلك في نتائج عملية ا ساندة الصندوق طراف.الأسواق المالية وضمان حرية التجارة والتجارة متعددة الأ

  .أشكال متعددة من مناقشات وإسداء للمشورة، ومساعدات فنية، وتدريب، بالإضافة إلى الإقراضب

ت ليزداد هذا الدور مع نهاية الثمانينيا منذصندوق يتعاظم في توجيه الاقتصاد الوطني الدور  أبدوهكذا 
إذ اضطرت متزايد في الموازين الجارية للجزائر، وما نجم عنها من عجز  1998دخول الجزائر في أزمة نفط ثانية سنة 

إلى حد بعيد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي،  هاوفر إلى القروض الخارجية التي  لجوءالمرة أخرى ه الأخيرة هذ
 في أمريكي دولار مليون 300 لغبا قرض  الجزائر منح 1999في ماي  (FMI) وليالد النقد صندوق وافقفقد 
مر ، الأوالخدمات السلع من الصادرات في المؤقت النقص تعويض في الطارئ للمساعدة التعويضي التمويل إطار

 .59نفراد بقرارتها وتجنب تأثير وضغوطات صندوق النقد الدوليالذي لم يتح للجزائر فرصة الإ

مناقشة وتحليل دوافع الإصلاح المحاسبي على ضوء مؤشرات المناخ الاقتصادي والسياسي الفرع الثاني: 
 بالجزائر 

الية بالدول عتماد المعايير الدولية للتقارير المإيبين المنظور السوسيولوجي للنظرية المؤسسية الجديدة أن 
 الأداء ينست من بدلا  ضغوطات مباشرة وغير مباشرة عتراف والقبول باسم الشرعية في ظل النامية هي بدافع الإ

ويستمر هذا الاتجاه بغض النظر أنه يؤدي بالضرورة إلى جلب فوائد اقتصادية كما وتقيق التنمية الاقتصادية، 
المنظور يوضح بأن الشرعية مقابل الكفاءة، ففي حين ترتبط الكفاءة بالبيئة التقنية التي تشير إلى ونفس  يروج لها،

تشير إلى جميع معايير جميع معايير تقيق الفعالية والتنمية الاقتصادية، ترتبط الشرعية بالبيئة المؤسسية الخارجية التي 
باسم الشرعية  الدوليعتراف دافع القبول والإ فرضية أن . في هذا الجزء سوف نحاول التحقق منعترافالقبول والإ

  المعايير الدولية للتقارير الماليةالإصلاح المحاس ب بتبنِي  تخاذ قرارإفي ظل ضغوطات خارجية هو السبب الرئيسي وراء 
 عتمادها.إبغض النظر عن تقيق المنافع الاقتصادية المرجوة من  بالجزائر

                                                 
59

 www.algeria-watch.org, 29/31/2015. 

http://www.algeria-watch.org/
http://www.algeria-watch.org/
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 الممارسات تقريبفي جل المقابلات أن دوافع من ق بيل:  (Q1)تشير نتائج السؤال البحثي الأول 
 المحاسبية المعايير إعداد تكاليف خفضالأجن ب؛  المستثمر الدولية؛ جلب الممارسات من الجزائر في المحاسبية

الإصلاح والتغيير  أسبابأهم  ...إلخ، هيالدولي المجتمع في العضوية كامل كعضو ةالدول   شرعية إضفاءو 
 تبنِي  عملية الوقت،نفس  فيلكن  ،ا يجري فيهتنعزل عم   أن المحاس ب، فلا يمكن لدولة تريد أن تشارك العصر

IFRS  معظم  وتمويل قتصادية هشةإمؤسسات  ،مالية شبه منعدمة قاسو ، أالعقبات من العديد الهفي الجزائر
 الأول المقام في كزتتر  والتي IFRS المعايير عتمادإبدوره  يعرقلالذي  الوضع، البنوك من رئيسي بشكل أنشطتها

  . المال رأس أسواق على

قضية  ،لون تبني المعايير الدولية للتقارير الماليةبين الذين يفضِ الرأي الأكثر انتشارا  بين المستجو   كما أن  
الذي يرى أن تصميم نظم محاسبية في الدول النامية  مع الفكر فهم يتفقون، مكانيات مادية وبشرية محدودةإوجود 

 الأمر الذي وهو ،من الصفر ينطوي على الإنفاق المالي الضخم وضرورة توافر المهارات والإمكانات البشرية اللازمة
 قد نامية دولة يوجد لاف هذه قضايا حرجة لا يمكن التقليل من شأنها، رأيهمكما أنه، حسب  تفتقد له الجزائر،

 ،ذلكومع حتياجاتها. إبها وتلبيه  خاصة معلومات لتلبية الأول المقام في هدف يمحاس ب نظام بناء من تتمكن
غياب مرجعية : تمثل أهمها في ،النامية بالدول IFRSالمعايير  عتمادإبترتبط  مساوئصرح بعض أفراد العينة بوجود 

 والمعايير معلقة ولا يمكن تطبيقها، ذلك يعود بالدرجة الأولىلتحديد بعض الأسعار والقيم مما يجعل بعض القواعد 
 ينالمحاسب قدرة عدملغياب أسواق مالية وأسعار مرجعية؛ تعقيد بعض المعايير لغياب متطلبات تطبيقها، 

 هذه وتشمل مكلفة عملية هي IFRS اعتمادوفي الأخير  اتها،ستعدادهم في توظيف بعض المفاهيم وتطبيقإو 
 . ستشاريةالإ الخدمات إلى والحاجة البرمجيات، أنظمة في والتغيرات تدريب،ال الترجمة، تكاليف: التكاليف

نتائج مقابلة مع مسؤول بوزارة المالية، أن زيادة الثقة والشفافية لجلب المستثمرين الأجانب هي أحد  تؤكد
  IFRSعتماد إأن ذات المسؤول على سبيل المثال، أشار فالأسباب الرئيسية للإصلاح المحاس ب في الجزائر، 

 نحو، خاصة في ظل تغيير سياسة الحكومة ةستثمارات الأجنبيلجزائر وجذب الإضروري لتنمية سوق رأس المال في ا
 مقابلات )أربع (09) تسعنتائج  شككت ذلك، ورغمعدد الشركات المدرجة، السوق ورغبتها في زيادة  قتصادا
في دوافع المستثمرين الأجانب  ن(و أكاديمي (03) من المهنيين  وثلاثة( 02)السياسات، واثنين  واواضع( 04)

ن الأجانب ليسوا بحاجة إلى أنظمة و ، المستثمر حسبهمستثمار في الجزائر وراء الحاجة إلى إصلاح محاس ب، للإ
ت الضريبية اخيصة والجن  ستثمار، اليد العاملة الر  تقاريرهم، بل الفرص المتاحة للإالة لتحسين الشفافية فيمحاسبية فع  

 ستثمار الأجن ب للجزائر. هي شرط أساسي لجلب الإ
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كان من أجل  ة للتقارير الماليةالدولي يرياعالم تبنِي  نأالحالي الحسابات  لمحافظي الوطنية  رئيس الغرفةعبر  
 المستثمرين أن ، إذهافي وموثوق وقابلة للمقارنة متجانسة علوماتا  والدولية الوطنية القرارات واصانع تزويدتمكين و 

على  عداد القوائم الماليةإتعتمد في نشر و  كانت إذا دولة إلا   في ستثمارلإل ةبجدي   وننظر ي لا الدولية الأسواق في
 دة نحو تجسيد ذلك. خطوة جي   IFRS عتمادإمعايير معترف بها دوليا، ف

بالجزائر الذي يفضي  الاقتصادي والسياسيالمناخ إضافة إلى ما توضحه المعطيات السابقة من هشاشة 
حقيقة عدم قدرة الأفراد  تكدوالتي أ قتصادية،إمن تقيق منافع  إلى إصلاح محاس ب يستجيب لمصالح أجنبية بدلا

تخاذ قرارات مبنية على أساس تقيق التنمية والكفاءة إفي التعبير عن آرائهم بالنظام السياسي والسلطة و 
مزاول للمهنة،  اأكاديمي اباحث (12)ة ر ثني عشمع ا مقابلةفي  (Q2)، تبين نتائج السؤال البحثي الثاني الاقتصادية

عتماد بشكل أكبر على البيئة والإ زيادة العلاقةفي ظل أن ضعف وهشاشة المنظومة السياسية والاقتصادية للجزائر 
 الدولة مؤسساتأن  بلا شروع الإصلاح المحاس ب،  الجاد للسلطةهتمام أثرت سلبا على الإ المؤسسية الخارجية

من أجل أن  ومواءمة ممارساتها المحاسبية مع تلك الغربية خارجية اتلضغوط هاستجابتإنفوذها لتعجيل  توظف
 تقيق متطلبات التنمية والكفاءة الاقتصاديةعلى عتراف بها، بدلا من التركيز والإ مشارك شرعيكنظر إليها  ي  

 الإصلاح المحاس ب.مسار لإنجاح 

 دولة الممثلة في المجلس الوطني للمحاسبةمن وجهة نظر ال (Q3)تؤكد نتائج السؤال البحثي الثالث 
CNC عتمادإ، أن IFRS  ة والمصداقية كتساب الشرعيأمر ضروري لإ و ستمرار دعم المؤسسات الدولية إضمان

وعلاوة على ، للمجتمع الدولياللازمة  ثقةلتحقيق التجاه الصحيح سيكون خطوة في الإ في سياق دولي، كما أنه
فتوح على الاقتصاد قتصاد السوق التنافسي والمإيسهل ويعزز دور كل دولة تسعى الى  IFRS عتمادإذلك، 

على أساس الحاجة إلى تعزيز  IFRS إلى تبنِي  شدة الدعوةب الدولي. يؤيد أغلب المستجو بين من أصحاب المهنة
الذين كانوا  الآخربعض الوحتى ، سواء القطاع الخاص والعام على حدٍ  ترتيبات المساءلة على جميع مستويات

 مع البيئةملاءمتها  بسبب عدملمشاكل الرئيسية التي سوف تنجم عنها ل نظرا   IFRS  المعاييرينتقدون بشدة تبنِي 
قرار الإصلاح المحاس ب جاء لخلق نظام معترف به أن ب يرو ن  ، للدول الناميةاعية جتمالثقافية والإو الاقتصادية 

 ومقبول على المستوى الدولي.

هشاشة الوضع الاقتصادي  بقوله أن "شبايكي سعدان"الاقتصادية وقد أيد هذا الرأي رئيس الجمعية 
الأول من طرف البنك الدولي وصندوق جاءت في المقام عليها  خارجية ضغوطوالسياسي بالجزائر عجل في ممارسة 

 العامين غضون في التبنِي  عملية لتسهيل الدولي البنك من منحةالجزائر  تلقت 2001ففي سنة  ،النقد الدولي
   .ذلك في مصلحة لها المانحة الجهات/ الإقراض مؤسسات هؤلاء نيكوِ  أن يجب بالتأكيد،و  ،المقبلين
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عد المحاسبة قوا فكرة ضرورة الإصلاح على نطاق واسع بحكم أندعم البنك الدولي وفي هذا الشأن، 
عل الإصلاح في هذا المجال ف، فقد نصح الحكومة الجزائرية لج متخلِ المهنيضعيفة وتنظيمها  والتدقيق في الجزائر

 المتعددة انحةالم الجهات من غيرها قبل من الجزائر برنامج ديِ أ   ،النقد الدولي صندوق موارد إلى وبالإضافةأولوية. 
 .الدولي والبنك العربي النقد صندوق ذلك في ا ا والثنائية الأطراف

وفي تاريخ لاحق للإصلاح ثمن صندوق النقد الدولي جهود الحكومة في المضي قدما في مسار الإصلاح 
المحاس ب، ليس لأنها على صواب بالمعنى التقني، وإنما لأنها جسدت مصالحها ومصالح المستثمرين الأجانب، 

الأزمات ة في أوقات فسيطرته على أموال المساعدات أعطت له نفوذ هائل للضغط على الحكومات، وخاص
هي  الدافعة لمشروع الإصلاح المحاس بالرئيسية إدراك ساحق بين أفراد العينة أن القوة الاقتصادية، وهناك 

لمؤسسات المانحة والمقرضة، وجاء ذلك في العديد من التصرققات الرسمية نذكر منها على سبيل المثال، مداخلة ا
ب ا ناسبة مناقشة مشروع القانون المتعلق ا هن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد يوم لأحد النو ا
"..أن الأزمات التي مرت بها البلاد في العقدين الأخيرين من القرن الماضي، الأزمة  2010أفريل  28الأربعاء 

وق النقد الدولي إلى حد تلاشي السيادة الاقتصادية وما عانت منها البلاد من ضغوط أجنبية وإملاءات صند
 .60الوطنية،..."

أن هناك فوائد أساسية للاقتصاد الجزائري ككل على الرغم من عدم الشرعية التي تكمن  بونأكد المستجو  
، زيادة الثقة والشفافية ضرورية للمستثمرين الأجانب فوائدأهم هذه ال عايير الدولية للتقارير المالية،الم عتمادإوراء 

 ،ستثمارات الأجنبية المباشرةقوة بسبب الزيادة الكبيرة في الإ فهذه المجموعة من مستخدمي التقارير السنوية تزداد
منخفضة مقارنة مع الدول ة الشركات الجزائري ة من طرفالمعد   القوائم الماليةوموثوقية  ةفي حين أن مصداقي
الجزائر تطبيق قواعد أكثر صرامة  وجب على لهذاو  ،الجزائر ستثمار فيدة المخاطر المرتبطة بالإالمتقدمة، وبالتالي زيا

  .المحاسبية مع تلك الغربية اممارساتهقوائم المالية ومواءمة في عرض ال

 ستراتيجية الإصلاح المحاسبي بالجزائر إ :نيالمطلب الثا   

فتراض وجود أطراف فاعلة في إدارة التغيير إصلاح محاس ب ما، نحن بحاجة إلى إعند الحديث عن شرعية 
ا شروع ونتائج الإصلاح.  ءلاهؤ عتراف إالأمر الذي يمكننا بسهولة تصور الشرعية بأنها دافع قبول و والإصلاح، 

عتراف بتحقيق مبادئ الشرعية التي تؤهلها لذلك، لهذا سوف نقوم إرتبط تقيق القبول والإوفي هذا الشأن، 

                                                 

60
 أفريل 28يوم الأربعاء الجزائر، ، سابات والمحاسب المعتمدمناقشة مشروع القانون المتعلق ا هن الخبير المحاسب ومحافظ الحالمجلس الشع ب الوطني،   

 .8، ص2010
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صلاح المعتمدة في الجزائر ودور الأطراف الفاعلة في إدارة التغيير ليتم بعدها تقييم وقياس ستراتيجية الإإبوصف 
 مستوى رضى وقبول هذه الأطراف ا شروع الاصلاح. 

 الإطار المؤسسي لعملية الإصلاح وإجراءات المتابعة والتغيير  الفرع الأول:

 المهيمنة أولا: الإطار المؤسسي لعملية الإصلاح المحاسبي والأطراف

، إذ صندوق النقد الدولي ووزارة الماليةشملت الترتيبات المؤسسية لصناعة قرار الإصلاح المحاس ب في الجزائر 
بدأت العملية بطلب من صندوق النقد الدولي بضرورة تسين معايير المحاسبة كجزء من متطلبات تقيق الشفافية 

 المعايير ج في الاقتصاد الدولي. لم يشر  الصندوق إلى ضرورة تبنِي ندما والإ الرقابية اقدرته لزيادة خطوات تخاذإو 
 Reports" والقواعد المعايير مراعاة ريرتقلجزائر المعنون بعن االدولية للتقارير المالية أو غيرها صراحة ، لكن تقريره 

on The Observance of Standards and Codes" ما يطلق عليه اختصارا اسم( (ROSCs   أشار
المقبولة دوليا لجلب الشركات لسوق الأسهم، ففي تصريح لذات التقرير، أنه رغم مراعاة المعايير والمواثيق  إلى ضرورة

لتطوير سوق المال هناك معلومات مالية مبهمة للغاية لذا نص التقرير على  1993الجهود الكبيرة المبذولة منذ سنة 
 ضرورة تسين معايير المحاسبة في مجال عرض وتليل الوضعيات المالية والمحاسبية في القطاع العام والخاص على حدٍ 

كجزء من لمحاس ب  . بالإضافة لذلك، تلقت الجزائر مساعدة مالية من الصندوق لتعجيل عملية الإصلاح ا61سواء
 .حزم المساعدات الممنوحة لها

، قامت وزارة المالية بعقد مشاورات SCF قبل الشروع في عملية إعداد مشروع النظام المحاس ب المالي
امل وحينها تواجه إشكالية تبنيها بشكل ك بحول وجو ى بها، مكثفة لكيفية التعامل مع المعايير الدولية الموص  

نتهت هذه المناقشات إ جزئي لها مع الحفاظ بالمدونة وقواعد توظيفها. قها وفهمها، أو تبنِي ستعداد لتطبيعدم الإ
 بتعاد التدريجي على النظام القديم لترسخه العميق في أذهان المهنيينوهو الإا ساندة الخيار الثاني لسبب وجيه 

سنة الماضية في التطبيق، الأمر الذي أكده رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي  35والأطراف ذوي العلاقة طوال 
مع   SCFأن الجزائر تبنت تطبيق المعايير بصفة جزئية من خلال إعداد النظام المحاس ب الماليالحسابات بقوله 

ة الاقتصاد فقط، وأضاف أن ذلك لمراعاة خصوصي حتفاظ ا دونة الحسابات التي طرأت عليها بعض التعديلاتالإ
 الجزائري.

                                                 
61
 International Monetary Fund, Algeria: Financial System Stability Assessment, Washington, 1998, P14. 
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تت سلطة  CNCنطلقت مبادرة التغيير المحاس ب من إدارة الدولة الممثلة في المجلس الوطني للمحاسبة إ
1996سبتمبر  25بتاريخ  318-96الوزير المكلف بالمالية والذي تم إنشاؤه ا وجب المرسوم التشريعي رقم 

فقد  ،62
لجنة مختصة من خبراء فرنسيين ينتمون مهمة إعداد مشروع الإصلاح إلى  CNC الوطني للمحاسبة أوكل المجلس

الهيئة الوطنية و  CSOECمجلس المنظمة الفرنسية للخبراء المحاسبين  الفرنسية،لمجلس الوطني للمحاسبة ا إلى
 . 63لإعداد مشروع النظام المحاس ب المالي CNCC لمحافظي الحسابات الفرنسية

والمصف  CNC الوطني للمحاسبة آنذاك )المجلس الدولة في المهنية الهيئات من ثنينإ وجود من الرغم لىع
استفردت الوزارة بقراراتها )من خلال مجلس الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين( 

التوحيد المحاس ب، حية لها صلا خولالسلطة الوحيدة الم اباعتباره ( في إعداد المشروعCNCالوطني للمحاسبة 
ستراتيجية تعامل مع الأطراف ذات العلاقة الممثلين أساسا في: مهنيِي المحاسبة إ واكتفت في هذا الشأن، بتبنِي 

 أعضاء البرلمان،نواب و  المؤسسات،مرين و المستثالحسابات والمحاسبين المعتمدين(، محافظي )الخبراء المحاسبين و 
تثيرها المسألة ومقاومة التغيير، فضلا عن إضفاء  لتجنب قضايا قدال المحاس ب، ذلك، ة والباحثين في المجالأساتذ

 طابع الشرعية على استراتيجية الإصلاح المحاس ب، وقد شملت هذه الاستراتيجية التعامل مع كل طرف كما يلي:

 المهنيُّون .1

نخبة من المهنيين  إشراكإلى CNC ين، سعى المجلس الوطني للمحاسبة يلتحقيق مبدأ مشاركة المهن
 س النظام المحاس ب الماليختصاص في كل المسائل التقنية التي تضمنها الإطار التشريعي الذي كر  ذوي الإالمحاسبيين و 

SCF ا ثابة ممثلين عن  المجلس الشع ب الوطنيالميزانية التي درست النص على مستوى لجنة المالية و  معتمثيلهم ، و
  عن أن مساعي المجلس من خلال وضع، عبر  CNCفي مقابلة مع أحد أعضاء المجلس و  المحاسبية.الفئات المهنية 

، ويضيف ةختصاص في مجال مهنة المحاسبأصحاب الإهي تقيق أقصى حد من إشراك  هذه ستراتيجية الإصلاحإ
ختصاص أصحاب الإ معالنقاش المشاركة بدة وهذا يؤكد أهمية توسيع قتراحات ومناقشة جي  إكانت   أنه بالفعل

  .وعدم تضييق المساحات عند إعداد ومناقشة أي قانون

 نواب وأعضاء البرلمان .2

                                                 
 .55، العدد ج ر، 1996سبتمبر  25بتاريخ  318-96المرسوم التشريعي رقم  62
 الاقتصادية العلوم كلية ،(منشورة )غير دكتوراه أطروحة ،المحاسبي التوحيد أعمال ظل في المحاسبي النظام إصلاح أهمية مداني، بلغيث بن 63

 .172، ص2004الجزائر،  جامعة التسيير، وعلوم
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أعضاء مجلس الأمة نواب المجلس الشع ب الوطني و  خطاب سياسي يطغى عليه الجانب التقني لإقناع تبني
نشغالات النواب إد على كذا الر  و كأولوية تساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني، وأهدافه  حول مشروع الإصلاح 

 ؛الجانب المحاس ب التقني ركز علىتولم  ستراتيجي لهذه المسألةالجانب الإكانت تدور حول التي  

 نالباحثون والأكاديميُّو  .3

دورات تدريبية لفائدة أساتذة التكوين )التعليم العالي، التربية الوطنية، تنظيم محاضرات وملتقيات و 
ائب، المديرية العامة للمحاسبة والمفتشية العامة للمالية( وزارة المالية )المديرية العامة للضر التكوين المهني(، إطارات 

كذا المتخصصين في تطوير أجهزة الحاسوب لتكييف البرامج المعلوماتية مع المسك الجديد للمحاسبة وفق النظام و 
 .المحاس ب المالي

 المؤسسات الاقتصادية .4

كذا قتصادية المعنية بهذا التغيير و الاسع لفائدة المؤسسات التجارية و واتبني إطار توعوي على نطاق 
 1600التي استفاد منها ما يزيد عن التحسيسية المنظمة بهذا الشأن و  الحملاتستفادتهم من الدورات التكوينية و ا

 ، كما صرح لنا مسؤول بوزارة المالية.والمتوسطة ةير مهني وإطار بالمؤسسات الصغ

 ت المتابعة والتغييرثانيا: إجراءا

على عاتقه أعمال متابعة تنفيذ وتطبيق مشروع الإصلاح  CNC الوطني للمحاسبة تم ل المجلس
اتخذت وزارة المالية جملة من  حيث، 2010نتقال الأول إلى النظام المحاس ب المالي في جانفي في إطار الإ المحاس ب

وتنظيمية( في التدابير المرافقة من خلال إعداد دليل شامل يتضمن كل النصوص القانونية المتعلقة به )تشريعية 
لكترونية لوزارة المالية والمديرية العامة للمحاسبة والمجلس الوطني ، ونشرها على المواقع الإمتناول كل المعنيين

 للمحاسبة.

يتماشى مع المعايير الدولية في  SCF إعداد دليل منهجي حول أول تطبيق للنظام المحاس ب الماليكما تم 
قد تضمنت هذه و ، نطاق بنفس الحيز من الإشهار على أوسع حظيتو تعليمة صادرة عن وزير المالية، شكل 

ما يقابلها في و  ،SCF المالي تضمنها النظام المحاس بالتعليمة جدولا تفصيليا يوازي بين الحسابات الجديدة التي 
 ذلك سعيا لتفادي الأخطاء أثناء القيد المحاس ب للعمليات.، و PCN سابات المخطط المحاس ب الوطنيمدونة ح
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المخطط الوطني نتقال من مذكرات توجيهية تعالج مسألة الإ (07)يضاف إلى هذه التعليمة، صدور سبع 
مذكرات توجيهية أخرى خاصة ا عالجة المسائل  (06)ست و  SCF النظام المحاس ب الماليإلى  PCN للمحاسبة

 التالية:

 ؛التثبيتات العينية -
 ؛التثبيتات المعنوية -
 ؛المخزونات -
 ؛فوائد المستخدمين -
 ؛عقود طويلة المدى -
 ؛الأصول والخصوم المالية -
 الأعباء والمنتوجات خارج الاستغلال وحساب تويل أعباء المخطط المحاس ب الوطني. -

طني للمحاسبة للتكفل بالصعوبات قامت وزارة المالية بتشكيل لجنة على مستوى المجلس الو كما 
إلى جانبها تم تشكيل لجنة متابعة يرأسها وزير و  ،SCF تطبيق النظام المحاس ب المالينشغالات الناجمة عن الإو 

 لى أربع لجان فرعية كالآتي: إوتم تقسيمها  ،SCF المحاس ب المالي المالية، مهمتها تنسيق تطبيق النظام

 ؛لجنة فرعية خاصة بالتكوين -
 ؛نتقال وتكييف البرامج المعلوماتية مع المرجعية المحاسبية الجديدةلجنة فرعية تهتم بالمساعدة في الإ -
 ؛الإعلام والتعامل مع الغير -
 .SCF تكييف التشريع الجبائي مع أحكام النظام المحاس ب المالي -

 القيام ا ا يلي: في وتت رقابة لجنة المتابعة  الفرعية المذكورة أعلاهقد ساهمت اللجان و 

إجراء تقيق يهدف إلى ضمان جمع المعلومات الكمية والكيفية التي تسمح بتقييم وضعية تنفيذ النظام  -
، وذلك لتشخيص وتديد المشاكل التي تعيق المؤسسات عند انتقالها 2011مارس  31عند  المحاس ب المالي

 النظام المحاس ب المالي، وكذا اقتراح الحلول المناسبة في هذا الشأن. إلى
 .ةتنظيم دورات تكوينية على مستوى المعهد العالي للتخطيط والتسيير التابع لوزارة المالي -
تنظيم عدة جلسات مع مطوري نظم الحاسوب والبرامج المعلوماتية لتوجيههم وتأطيرهم حتى يتمكنوا من  -

الذي ققدد شروط وكيفيات  2009ريل فأ 7المؤرخ في  11-09التماشي مع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 
 مسك المحاسبة بواسطة أنظمة الإعلام الآلي.

 



  ستراتيجية الإصلاح المحاس ب في الجزائرإالفصل الثالث: تقييم 
 

78 

 

 ة من الميدان"دل  أالإصلاح ودور الأطراف الفاعلة في إدارة التغيير "ستراتيجية إتقييم الفرع الثاني: 

 عتراف إلى مستوى القبول والإ م دور الأطراف الفاعلة لم ترقأولا: مساعي لدع

لهم المعارضة افعأوالأطراف الفاعلة في إدارة التغيير لتقييم ردود ختصاص قتربنا من أصحاب الإإكبداية 
من شأنه أن يعيق عمل الجهات الرسمية  ، الأمر الذيإدارة التغييرستراتيجية إوالموافقة للإصلاح ومدى إشراكهم في 

 وجاء تقييمنا كما يلي: .تطبيقز الالمسؤولة عن الإصلاح وتكريسه على أرض الواقع وإدخاله حي  

 المهنةأصحاب دور وتأثير  .1

شراكهم في إستجوابهم خلال الجولة الثانية عن خيبة أملهم بشأن عدم إن الذين تم و هني  الممعظم  عبر  
أن تكون عملية وضعه أكثر شفافية  يالذي ينبغ SCF مشروع الإصلاح وعن كيفية وضع النظام المحاس ب المالي

لوطني للخبراء ق رئيس المصف امما هو عليه في الوقت الحاضر، وعن مساعي المجلس لإشراك أصحاب المهنة، عل  
خرين أن بعض عناصر الإدارة قامت آإلى جانب مهنيين سابقا المعتمدين  المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين

ستخدامهم ضد المهنة نفسها، والأطراف الذين تم إشراكهم لا يمثلون المهنة )شرعية إبتمييز فئة معينة من المهنيين و 
بسبب الطبيعة غير  تشوبها العديد من أوجه القصورح البعض الأخر،  بأن العملية كلها صر  كما   التمثيل(،

بالقلق  "جماعات المصالح" بعض الأكاديميين في حقل المحاسبة أنه منذ شعور الديمقراطية لها، وفي هذا الشأن، عبر  
 التشاور معهم.بشأن مشروع النظام، فغير ديمقراطي تماما للحكومة ملاحقتهم في التطبيق دون 

المعتمدين عدم  وقد أعرب بعض أعضاء المصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين
وأن مسؤولية إعداده ينبغي أن تكون من خلال تفويض  ،تجاهل الوزارة لهم في إعداد مشروع النظام بسبب ىالرض

كما هو الحال في معظم الدول، مع أعضاء من    ،علاقةال لجنة وطنية مشتركة وممثلة لجميع الأطراف المعنية وذات
كل الهيئات التمثيلية ومجموعات المصالح الأخرى مثل الأكاديميين وقادة الشركات، في حين علق مسؤول بوزارة 

بالمستوى  ظقق لمسابقا المعتمدين  المالية عن أن المصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين
حتكار لمهنة الخبير إالمطلوب من الشفافية والنزاهة لتمثيل المهنة واستدل ببعض الأمثلة التي تؤكد ذلك مثل: 

منذ أكثر من عشر ين وغياب أي تنظيم للمسابقة الوطنية للخبراء المحاسبين المحاسب من طرف مجموعة من المهنيِ 
 مثيل المهنة عبر العالم وسياسة تكوين حقيقية في هذا المجال. ، فضلا عن غياب أي محاولة جادة لتسنوات (10)

د شراكهم في اعداد مشروع الإصلاح المحاس ب فقط، بل أك  إ على عدم ينولم يقتصر تجاهل الوزارة للمهنيِ 
يضا في أعدم إشراكهم سابقا رئيس المصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين 

إعادة تنظيم المهنة ذاتها، كما وصف ذات المسؤول في العديد من المناسبات والملتقيات العلمية مثل الملتقى الوطني 
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بالمركز الجامعي  2010ماي  26و 25حول معايير المحاسبة الدولية والمؤسسة الاقتصادية بالجزائر المنعقد يومي 
 وجودعن وفي السياق نفسه، كشف نفس المسؤول  .وفرٍ  علاقة كر  لية سوق أهراس، علاقة المصف ا صالح وزارة الما

 أوروبية وهيئات منظمات من بدعم المحاسبية للدراسات إنجاز معهد مشروع عن المناسبات من الكثير في حديث
رغم  ، ذلك دون تمام المشروع حالإبداء رغبتها في إالمشروع وعدم  لهذا الوصية الإدارة تمس عدم لكن وعربية،

، ومهما يكن الأمر، لا يمكن إعداد قانون SCF نجاح تطبيق النظام المحاس ب الماليإفي تسريع و  اكونه عاملا مهم
  ذاتهم.ينالمهنيِ  إشراك عن ا  أي مهنة بعيد

 اوزارة المالية الممثلة في المجلس الوطني للمحاسبة صراععلاقة أصحاب المهنة ب تا سبق، شهدلمونتيجة 
الصلاحيات التي كانت ممنوحة ير المهنة و يسترجاع الوزارة الوصاية في تنظيم وتسإف و المص   لِ بحنتهى إ طويلا

، يرفي إدارة التغي مجهوداتهمالمهنة بإنجاح مسار الإصلاح وتركيز أصحاب  بادريمن أن  بدلا   ، وهكذا،للمصف
لابد من إعادة هيكلتها ا ا يتفق ، فالإصلاحمواكبة ودعم  أمام عائقبشكلها الحالي  أضحى تنظيم وتسيير المهنة

الشفافية من  االمعلومة المالية المراد منهو  بين إصلاح النظام المحاس ب اتناقضمع الوضع الجديد، الأمر الذي خلق 
هامش أدنى من الحرية من خلال إنشاء ثلاث منظمات مهنية مستقلة مع  لها علج   التيإصلاح المهنة و  ،ناحية

 توسيع للدور الرقابي للدولة.

ين من يِ ، المشاركة في إجراءات تكوين المهنلات والصراعات، حول أصحاب المهنةورغم كل هذه التجاه
من أصحاب المهنة ليتولى هؤلاء ستعانة بخبراء فرنسين لتكوين مجموعة من المؤطرين إستعمال علاقاتهم والإخلال 

وأن أصبحت عملية التكوين فرصة لجني المكاسب المالية والمتاجرة لتحقيق  كادتن نظرائهم، لكن ما  يبدورهم تكو 
 الربح.

 دور وتأثير المؤسسات الاقتصادية .2

لم يكن لها أي تمثيل  ،SCF رغم أن المؤسسات الاقتصادية المعني الأول بتطبيقات النظام المحاس ب المالي
لتقييم والإفصاح وفقا متطلبات اضمن كون وما يجب أن يالمالية  حتياجاتها من المعلوماتإأو تدخل للدفاع عن 

ا من قتصر التفكير عند مستوى المؤسسات بكيفية التكفل بهإلخصوصيتها وخصوصية البيئة التي تعمل فيها، و 
 وفي هذا الشأن، رخص النظام المحاس ب الماليعلها تتقبل فكرة العمل وفقه، وبج SCFنتقال السلس لنظام أجل الإ
SCF 11-07من القانون رقم  5من خلال المادة ذلك و ، 64صغرة مسك محاسبة مالية مبسطةللمؤسسات الم  ،

وعدد المستخدمين  الذي ققدد أسقف رقم الأعمال 2008يوليو  26ذلك القرار المؤرخ في بشأن كما صدر 
"  منه على ما يلي: 2نصت المادة و  ،بغرض مسك محاسبة مالية مبسطة الصغيرة ؤسساتعلى الم شاط المطبقوالن

                                                 
 .74، ج ر، العدد المالي المحاس ب النظام المتضمن 2007 نوفمبر 25 في المؤرخ 11-07القانون رقم   64



  ستراتيجية الإصلاح المحاس ب في الجزائرإالفصل الثالث: تقييم 
 

80 

 

نشاطها أحد الأسقف الآتية، خلال مستخدميها و  عدديرة التي لا يتعدى رقم أعمالها و لكيانات الصغليمكن 
 :65سنتين ماليتين متتاليتين، مسك محاسبة مالية مبسطة

 النشاط التجاري: -1
 ملايين دينار. 10رقم الأعمال:  -
 أجراء يعملون ضمن الوقت الكامل. 9عدد المستخدمين:  -

 النشاط الإنتاجي والحرفي: -2
 ملايين دينار. 6رقم الأعمال:  -
 أجراء يعملون ضمن الوقت الكامل. 9عدد المستخدمين:  -

 نشاط الخدمات ونشاطات أخرى: -3
 ملايين دينار. 3رقم الأعمال:  -
 أجراء يعملون ضمن الوقت الكامل...........". 9عدد المستخدمين:  -

طة ما هي إلا تقنية لتخفيف خضاعها للمحاسبة المبس  إخطوة التكفل بالمؤسسات الصغيرة في إطار 
إجراءات التصريح الجبائي وليس لها أي علاقة أو تأثير على تبسيط طرق التقييم والمعالجة التي ينص عليها النظام 

 .SCF المحاس ب المالي

  ندور وتأثير الباحثين والأكاديميي .3

، فلم اصلاح المحاس ب، كاد أن يكون منعدمستراتيجية الإإبالنسبة لدور وتأثير الباحثين والأكاديميين في 
عتبار أنها قاطرة لعملية إئها على ار آ ولا الأخذ بيرخطوة من خطوات إدارة التغي شراك الجامعة وباحثيها في أيإيتم 
رض عليها الأمر صلاح، بل ف  تكييف المناهج الدراسية لخدمة الإهتمام بالطلبة و والقاعدة الأساسية للإنتقال الإ

صرحت  2009نوفمبر  17مباشرة من الوزارة المعنية، فالمراسلة التي وجهتها الوزارة لمؤسسات التعليم العالي بتاريخ 
 دون الإشارة إلى محتوى هذه البرامج.  SCF ببرامج تدريس جديدة وفق النظام المحاس ب المالي دي  قالتبوجوب 

 من الدورات المحاسبة أساتذة ا منجد   محدود ستفاد عددإوفي إطار برنامج الوزارة للتأطير والتكوين، 
 المهنيين من مجموعة تنشيطب 2008سنة  خلال SCF للمحاسبة المجلس الوطني نضمها التي الجهوية التكوينية

                                                 
 مسك الصغيرة بغرض الكيانات على المطبقة والنشاط، المستخدمين وعدد الأعمال رقم لأسقف المحدد 2008 جويلية 26 في المؤرخ 72 رقم القرار 65

 .مبسطة مالية محاسبة
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الفرنسيين، لتشرع بعدها الجامعات في عقد ملتقيات علمية وطنية  الخبراء يد على سابقا تكوينا تلقوا اللذين
 صلاح.بعاد وملامح هذا الإأودولية، فضلا عن ندوات لطرح 

 ستراتيجية تعامل هشة لم تسلم من المساءلة ومقاومة التغيير إثانيا: 

ليدخل حيز  11-07كثمرة لمجهود الإصلاح من خلال القانون رقم  SCFجاء النظام المحاس ب المالي 
خلال مقابلة ، فختصاصذوي الإ نتقادإغير أنه لم يسلم من  2010من جانفي  التنفيذ في فترة وجيزة نسبيا ابتداء  

ل القانونية التي يثيرها ائبأن أحد المس هذا الأخير، أكد، وزارة الماليةبمع أحد إطارات المديرية العامة للمحاسبة 
ختصاص المشرع. ويوضح إعلى التنظيم في الجزئيات التي هي من صميم  الإحالة ةكثر  يه 11-07القانون رقم 

هي في الأصل آلية تستخدم للتفصيل في المبادئ العامة التي يتضمنها النص التشريعي،  الإحالة على التنظيمبأن 
صريح  نه أن يفرغ هذا الأخير من محتواه، ما يشكل بالتالي تخلٍ أستخدامها والإفراط فيها من شإغير أن سوء 
التنظيم في هذه ختصاصه المكرس في الدستور لصالح السلطة التنفيذية التي تتدخل عن طريق إللمشرع عن 

 المجالات. وتزداد خطورة الأمر حينما يتعلق ا سائل هامة.

وقد أ ثير هذا الموضوع من طرف العديد من النواب حينما تم عرض مشروع القانون للمناقشة على 
 مستوى المجلس الشع ب الوطني، وقد وردت بخصوصه العديد من المداخلات، نذكر منها ما يلي: 

ي مجال المجلس الشع ب أ".....أما الملاحظة الثانية في الموضوع فتتمحور حول مجال التشريع، : المداخلة الأولى
مادة، حيث تتعلق الثلاث مواد الأخيرة  43الوطني و مجال التنظيم أي السلطة التنفيذية: المشروع ققتوي على 

كله على التنظيم، و هذا كثير   لاققمنها أي ربع المشروع  10مادة،  40بالنشر و إلغاء النصوص المخالفة، وتبقى 
. هذا مراسيم لتنفيذ أربعين مادة (10)جدا أن ققال الربع على التنظيم، حيث يستوجب ذلك أن ننتظر عشر 

فيها النص على التنظيم هي من صميم سلطة المجلس الشع ب الوطني، من  ليحأ  أولا، أما ثانيا، فإن المجالات التي 
ع القانون حسب مزاجنا، فنجعل أمور للقانون وأخرى نتركها للمرسوم. فهذا محدد في سلطة التشريع ولا يمكن وض

وما أحال فيه المشروع على التنظيم يعد كله من صميم التشريع، فلماذا نتركه  122الدستور في المادة 
تصور المحاسبة وفي للتنظيم؟.....ونقدم مثالا على ذلك والأمثلة كثيرة وهو ما ورد في الفصل الثالث المعنون "في 

كلها على التنظيم، أي كل   لات  من هذا الفصل  9و  8و  7المبادئ المحاسبية ومعايير المحاسبة" ثم تليها المواد 
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العناوين الواردة في الفصل تمت إحالتها على التنظيم إذ أن معايير المحاسبة لا تترك للتنظيم أو للمرسوم لأنها من 
 .66وضعها من قبل المشرع حيث تتم دراستها داخل المجلس الشع ب الوطني......."صميم المحاسبة ، ولابد من 

ون لأنفسكم، هذه من صلاحياتنا، : " ...فإذا كانت الأمور تسير بهذه الطريقة، فلماذا لا تشرعالمداخلة الثانية
عليه تغير مفهومه تماما  يمكننا تقديم بعض الأمثلة منها أن القانون الذي صادقناولابد للعبة أن تكون مفهومة، و 

 .67بعد تديد المراسيم التطبيقية الخاصة به، لذا نرجو أن تكون الإحالة في الحالات المعقولة"

يجابية من لقانونية ومنحها بعض القدر من الإوفي نفس السياق، قام أحد النواب بتبرير هذه المسألة ا
خلال ما يلي: " وإذا أردنا أن نحلل هذا الملف من الجانب التقني، سندخل في تقنيات المحاسبة التي لا يقدر عليها 

تخذتها إعتقد أن المبادرة التي أسنة هذه المهنة، ولهذا  30أو  20إلا الخبير في المحاسبة أو الحرفي الذي مارس 
ل التدابير عن طريق التنظيم والتوقف على مستوى هذا المشروع على المبادئ وزارة المالية بجعل تطبيق كالحكومة و 

 .68العامة والقواعد العامة أحسن شيء لأن التطبيق سيصبح دائم....."

في رد وزير المالية حول هذه المسألة، ورد ما يلي: "....المحور الثالث يتعلق بإحالة النصوص التطبيقية التي و 
القواعد العامة، كما تمليه جوانب تقنية يستحسن لإشارة إلى قانون ققدد الأحكام و تخص بعض الأحكام قصد ا

" في  ف ذات المسؤولييضو  .69إرجاعها إلى التنظيم لأنها محل تولات يصعب التكفل بها في إطار قانوني......"
لا ية وقانونية و العموم أن تخضع لضوابط دستور عتقادنا الشخصي إن مسألة الإحالة على التنظيم يجب على إ

 .70"ختصاص الدستوري للمشرععلى الإ تكون بطريقة مبالغ فيها حفاظا  

التحديد  أثارها لنا مسؤول بالمجلس الوطني المحاسبة بوزارة المالية، هيولعل المسألة القانونية الثالثة التي 
الحكومة وإلزامها بالتنفيذ  القانوني لأجل سريان مفعول القانون الوارد ضمن الأحكام الختامية من باب تقييد

المحدد  SCF : يدخل النظام المحاس ب المالي41عتماد الصياغة القانونية التالية: "المادة إالسريع لالتزاماتها من خلال 
أن هذا التحديد الزمني حسب ذات المسؤول ". و 2009من أول يناير سنة  ا وجب هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء  

                                                 
، 2007سبتمبر  03الاثنين ، الفترة التشريعية السادسة، الجزائر، مناقشة مشروع القانون المتضمن النظام المحاس ب الماليالمجلس الشع ب الوطني،   66
 .9ص
 نفسه  67
 نفسه  68
 نفسه  69
 نفسه  70
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عتماد الصياغة القانونية التي تؤكد إلتزام الحرفي بالمادة. لذا من المستحب قانونا ستحال معه الإإصارم إلى حد أنه 
 ن دخول أي نص قانوني لا يكون إلا بعد صدور كل نصوصه التطبيقية. أعادة على 

لتراخي الحكومة لاسيما وأن دور البرلمان في  ن كان العديد من رجال القانون يرون في هذه الصياغة بابا  إو 
لا يمتد إلى رقابة النصوص التطبيقية لها كما هو مأخوذ به في و  الجزائر يتوقف عند مناقشة النصوص التشريعية

دث تغييرا في القواعد تنفيذ السليم لأي مشروع إصلاح قق  بال تسمح قبولةالقانون الفرنسي، إلا أنها صياغة م
 .SCF ا هو حال النظام المحاس ب الماليوالمفاهيم كم

نتقد رئيس المصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين إوفي هذا الشأن، 
ستبعد دخول النظام المحاس ب المالي حيز التنفيذ سابقا الوزارة المكلفة من حيث الإهتمام الجاد ا شروع الإصلاح وإ

م تكوين وتأهيل مهنيوا ستعداد وزارة المالية وتوفيرها للوسائل الضرورية لذلك، منها عدإلعدم  2009بداية جانفي 
ألف مؤسسة اقتصادية، كما أوضح ذات المسؤول أن النظام المحاس ب المالي الذي يفرض  250يتجاوز  المحاسبة لما

 ة لا تدعم أصحاب المهنة.  نفتاح أكثر وشفافية أكبر للمؤسسات لن يرى النور مادامت وزارة الماليإ

التي تكم المحاسبة المالية يجعلنا    "Arsenal juridique"طلاع على الترسانة القانونية وفي الواقع، الإ
ة التي قادت التغيير المحاس ب، وهو ما يبرز من خلال من طرف الجهات الرسمي   المعتمدولويات نرى بوضوح ترتيب الأ

 ما يلي: 

 ؛2007نوفمبر  25مؤرخ في  11-07القانون رقم  -
 ؛2008مايو  26المؤرخ في  156-08المرسوم التنفيذي  -
ققدد قواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالية وعرضها وكذا مدونة  2008يوليو  26قرار مؤرخ في  -

 وقواعد سير الحسابات؛
 الذي ققدد شروط مسك المحاسبة بنظام الإعلام الآلي. 2009أبريل  7المرسوم التنفيذي المؤرخ في  -

والملاحظة الأخرى التي يثيرها القانون، ترجمته إلى اللغة العربية، فالعديد من المصطلحات يشوبها الكثير 
من الغموض وعدم الوضوح ومن أمثلة ذلك مصطلح "التثبيتات" الذي يعتبر ترجمة حرفية للمصطلح الفرنسي 

"Immobilisation corporelle".  الرئيس السابق للمصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي برر وقد
ذلك في قوله أن "القوانين التشريعية بشكل عام، وقوانين  ،الترجمة أسباب أخطاءالحسابات والمحاسبين المعتمدين 

المتعلقة بالمالية والمحاسبة بشكل خاص يتم إصدارها باللغة الفرنسية ثم تتم عملية ترجمتها إلى اللغة العربية، والأسوأ 
، لذا نلاحظ ختصاص بل إلى مكاتب دراسات تقوم بالترجمة الحرفية الأدبيةهل الإلأتمنح  من ذلك أن الترجمة لا
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ختصاص في جوع لأهل الإإلى ضرورة الر  ذات المسؤول  ن النسخة العربية". وقد أشاردقة النسخة الفرنسية ع
 الترجمة خاصة في ظل غياب مترجمين مختصين على مستوى الوزارة.  بسول  القضية 

 أن كل نص تم إعداده بشكل منفرد من حيث وفي نفس الشأن، أوضح لنا مسؤول في وزارة المالية،
الذي ققدد شروط  110-09هو ما يتأكد من خلال المرسوم التنفيذي رقم الشكل مع التنسيق في المضمون. و 

يستند عليه القانون رقم  الذي كان قد أضاف ضمن تأشيراته نصا لم ،كيفيات مسك المحاسبة بنظام الإعلام الآليو 
 .من تطور في هذا الخصوصمكافحته، لما لجرائم المعلوماتية من الفساد و لق بالوقاية هو القانون المتعو  07-11

 أثبت الواقع العملي محدوديته وقصوره حتياجات مستخدميهإلتلبية ثالثا: نظام محاسبي مالي  

بأنه يعاني من قصور في خدمة كل  1975المعتمد منذ  PCN أ عيب على المخطط المحاس ب الوطني
 تأولمستعملي القوائم المالية، لذا جاء الإصلاح المحاس ب بتبني المعايير الدولية للتقارير المالية لتدارك ذلك، فقد 

نسخة جديدة ووضع للخيار الثالث لمجموعة الخبراء الفرنسين المتمثل في إعداد  أهمية كبيرة CNCهيئة التوحيد 
عتبار الإ بعين مع الأخذ والقواعد المبادئو  تصوريإطار  ووضع شكله مع عصرنة الوطني المحاس ب للمخطط

المعلومات المالية و  القوائم حتياجات جميع مستخدميإنه لتلبية فيفترض من هذا الخيار أ ،IFRSمتطلبات المعايير 
: ووزارة مثل الهيئات والجهات الحكومية، الضرائب مصالح ،المقرضين ،المساهمين ،المستثمرين)والمتمثلين أساسا في: 

ستخدام مخرجات النظام المحاس ب المالي إالممثلة في مصلحة السجل التجاري...(، لكن رغم ذلك، أ همل  التجارة
SCF  حتياجاتهم من المعلومات من مصادر وبدائل أخرى. إبذلك في الحصول على  امن أهم مستخدميه ليلجؤو

 نجد:وفي هذا الشأن 

  :الجبائي القانون عن المحاسبي القانون ستقلاليةإ .1

في الجزائر والأنظمة المحاسبية في باقي الدول مصدر تديد  PCNكان المخطط المحاس ب الوطني   اطالمل
 المحاس ب المالي ، فرغم أن النظاماتلفأصبح الأمر مخ SCFالربح الخاضع للضريبة، لكن مع النظام المحاس ب المالي 

SCF  (06)المادة  الاقتصادي للمؤسسة، إلا أن الواقعصورة حقيقية عن الذمة المالية التي تعكس جاء ليقدم 
ستقلالية إعلى إلزامية تطبيق النظام المحاس ب المالي وكذا نصت  2009السادسة من قانون المالية التكميلي لسنة 

وفي هذا  الجبائية المطبقة في تديد الوعاء الضري ب. القانون المحاس ب عن الضري ب شريطة أن لا تتنافى مع القواعد
 يلي: ية نذكر منها على سبيل المثال ماختلافات الجوهر الشأن نجد العديد من الإ

 الإهتلاك  الخطي، الإهتلاك في المتمثلة الإهتلاك طرق على يعتمد الجزائر في حاليا المطبق الجبائي النظام
 النظام أن حين هتلاك مقننة، فيإالتاريخية ومعدلات  التكلفة أساس على وذلك المتزايد والإهتلاك المتناقص
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هتلاك على الإ حتسابإمنها:  نذكر الإهتلاك، حساب في جديدة على مفاهيم ققتوي  SCFالمالي المحاس ب
خاصة في حالة الاقتصاد الجزائري الذي يعاني من حالة تضخم،  "la juste valeur"أساس القيمة العادلة 

 الاقتصادية(؛ يتم المنفعة الأصل )مدة لاستعمال الحقيقية المدة أساس على التي تسب هتلاكالإ مدةوكذا، 
 نقضاء مدةإ عند الأصل لهذا المحتملة المتبقية القيمة عتبارالإ بعين خذالأ مع الأصل هتلاكإ قسط حساب
هتلاك؛ الإ ومدة طريقة في الدورية النظر عادةإموثوقة(؛  بصفة وقابلة للتحديد معتبرة كانت إذا )وذلك منفعته

 .71المعني للأصل المنتظرة الاقتصادية المنافع ستهلاكإ بداية من بتداءإ ما أصل هتلاكإ حساب في شرعي  
 القيمة المحاسبية فائض تمثل القيمة )التي خسارة ثباتإو  الأصول، قيمة نخفاضإ حول ختبارإ إجراء ضرورة 

 تعترف القواعد لا حين في، وجودها حالة في الحسابات للتحصيل( في القابلة قيمته على ما لأصل الصافية
 .72الاهتلاك قسط تديد في الداخلة العناصر كأحد المتبقية بالقيمة الجبائية

 ستثنائية( لاحتساب الربح الخاضع للضريبة، إ/ أعباء 66ستثنائية، إ/ إيرادات 77ستثنائية )تيجة الإخضاع النإ
، وفي هذا الشأن، أثيرت بعض الأقاويل إثر SCF خضاعها للضريبة وفق النظام المحاس ب الماليإفي حين عدم 

حتساب الضريبة في مخرجات إستثنائية يجب أن تكون قبل عتبار النتيجة الإإصدور النظام بوجود خطأ، على 
 . SCF  ب الماليالمحاسالنظام 

 صل ذات العلاقة، في حين ادية مستقبلية في تديد تكلفة الأقتراض المولدة لمنافع اقتصتدرج تكاليف الإ
 ف مالية تخفض من الوعاء الخاضع للضريبة مهما كانت. يالقانون الجبائي يعتبرها كمصار 

ختلافات تعني أن مصلحة الضرائب لا تولى أهمية لمخرجات النظام في تديد وعائها الضري ب بل هذه الإ
قد يهدد بتقليص الإيرادات الضريبية  ما SCF ستخدام متطلبات التقييم وفق النظام المحاس ب الماليإتتحفظ في 

 بشكل واضح.

 الاجتماعية الحسابات عن ثانيا: الإفصاح .2

 النتائج حسابات جدول على فقط أنه يتم الإفصاح القانون التجاري علىمن 73 716تنص المادة 
 الخزينة تدفقات )جدول SCFالمالي  المحاس ب النظام تضمنها التي الأخرى الجديدة المالية القوائم دون والميزانية
لم يلاحظوا  الخاصة( لدى مصالح السجل التجاري، وكمتعاملين اقتصاديين صرحوا بأنهم الأموال تغيرات وجدول

                                                 
71
 Fiscalité et normes internationales IAS/IFRS, CNCC, Séminaire des 15 & 16 décembre. Paris .2007 .P 06. 

72
 Idem 

73
 .217، ص2007، الأمانة العامة للحكومة، القانون التجاري، الجزائر 
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السجل التجاري لم تطلب أي معلومات إضافية عما كان  مصالح ن وزارة التجارة الممثلة فيأأي تغيير خاصة و 
 سائد في السابق.

من رأسمالها هي في حالة إفلاس ويجب  (4/3) ثلاثة أرباع ويعتبر القانون التجاري المؤسسة التي فقدت
رير المالية تعتبر رأس المال مجرد قيمة هامشية ناتج عن الفرق بين قيمة تصفيتها، في حين المعايير الدولية للتقا

 . 74الخصوم وهو فرق غير ثابتقيمة الأصول و 

 ر عن الواقع الاقتصادي الحقيقيتقديم قوائم مالية جافة لا تعب   رابعا: .3

جنبية أتقييم ، مبادئ وقواعد بين الجانب النظري والممارسةتساق إلى الإ SCF يفتقر النظام المحاس ب المالي
مكانية التطبيق إدون  وبيئة عمل المؤسسات حالالعديد من ملامح الاقتصاد الوطني ، محليةصلة مع عدم وجود 

 نوجز أهمها فيما يلي: ،السليم لمتطلبات تطبيق النظام والمعايير

  ق العديد من إمكانية تطبيغياب أسواق متخصصة تستعمل أسعارها كمرجعية للتقييم: الأمر الذي حال دون
فصاح نذكر منها على سبيل المثال: التقييم وفق القيمة العادلة، إجراء التقييم السنوي متطلبات التقييم والإ

...الخ، فالجزائر لا تملك مؤشرات حقيقة متعلقة بضبط وتقييم قيم السوق لعدة  نخفاض القيمة،إلخسائر 
 في الأسعار، التهرب والغش الضريبيين، السوق الموازية...؛  اسباب تمثلت أساسا في التضخم، المضاربة

  ضعف التكوين والتأطير يفضي ا مارسات محاسبية خاطئة: إذا كانت المؤسسات الكبيرة المعنية بتطبيق قواعد
لاستيراد حلول  لها الإمكانيات المالية والبشرية الكافية مثل سوناطراك، لجأت SCF النظام المحاس ب المالي
ستعانة بخبرات أجنبية )فرنسية( والتعاقد مع مؤسسات متخصصة لإنجاز برامج إعلام آلي جاهزة من خلال الإ

قوية وجيدة وإرسال مجموعة من الموظفين لتتلقى تكوينا خاصا في فرنسا، فما هو حال باقي المؤسسات، حيث 
عتماد على نفس قواعد التقييم السابقة بالإ SCFنتقال نحو النظام إكتفى معظمها لضمان عملية الإ

للمخطط الوطني للمحاسبة مع تويل حسابات من المدونة القديمة مع ما يقابلها من المدونة الجديدة وتغيير 
 شكل القوائم المالية لتجنب أي صعوبات قد تواجهها في التطبيق؛ 

  أن غموض النظام وتطبيقاته ينمن المهنيِ ح العديد صر  والتقييم: غموض الحد الأدنى من متطلبات الإفصاح 
 عدم حيث من السلوك هذا فسرواقد و جعلهم يتعاملون معه كما كان تعاملهم في السابق مع النظام القديم 

 السلوك هذا رجع البعضأ كما. سليمة ترجمة فرتو  وعدمللتقارير المالية  الدولية عاييرالم تطلباتا  النس ب الإلمام
                                                 

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم المحاسبي الماليعمال الإصلاح المحاسبي في الجزائر وآفاق تبني وتطبيق النظام ، أصالحي بوعلام 74
 .115 ص، 2009/2010، 3جامعة الجزائر  )غير منشورة(،التجارية، 
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في حين حتياجات من المعلومة المالية، تلبية الإ، الأمر الذي يقلل من إمكانية السرية وخاصة ثقافية، سبابلأ
يتطلب مستوى عالي من الإفصاح والشفافية في نشر المعلومات، بينما غالبية  SCF النظام المحاس ب المالي

 نشر معلوماتها؛ تحفظ والحساسية في المؤسسات الاقتصادية بالجزائر اعتادت على ثقافة السرية وال
 بقوة على حساب تقديم معلومات مالية ذات مصداقية وشفافية حاضر الجبائي عتبارالإ يبقى.  

هي تقتضي تغيير جذري فوفي حين أن بعض من المخاوف المذكورة أعلاه حرجة وتتطلب دراسة متأنية، 
ستثمار حقيقي في الوسائل إفي الثقافة والممارسة المحاسبية السائدة منذ أكثر من ثلاثة عقود من الزمن، فضلا عن 

الة وقياس كفاءة وأداء فمن الصعب مقارنة وتقييم البيانات والقوائم المالية، وبناء ميزانيات فع  البشرية والمادية، 
  .تصادية وطنية موثوقةالمؤسسات وتصميم خطط اق

 يةغير كاف SCF قتصاديا والناتجة عن النظام المحاس بإمية المعلومات المفيدة كتكون   ،في كثير من الأحيان
عتماد عليها.  ونتيجة لذلك، فإن المستثمرين والدائنين والمؤسسات الحكومية والخارجية لا لا يمكن الإو لصنع القرار 

، كما يمكن للنقص في البيانات SCF المعدة وفق النظام المحاس ب المالي للشركاتتعتمد على التقارير المالية 
 ا ردع التنمية الاقتصادية. هفيالمحاسبية الموثوق والمعلومات 
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 الخلاصة العامة .1

شرعية المعايير الدولية للتقارير المالية نواة إطار فكري جديد لتحقيق أهداف التوحيد وضعت قضية 
والتوافق الدوليين، خاصة إزاء ما واجهته عديد الدول من مشاكل الإصلاح المحاس ب المتعددة والناجمة عن سعيها 

، سعى رواد الفكر المحاس ب من خلال اذه الرؤيقدما نحو ضمان القراءة الموحدة للقوائم المالية الختامية. وفقا له
عتراف الدوليين للمعايير وبالتالي هم صحيح من أجل تقيق القبول والإمفهوم الشرعية للبحث فيما هو مطلوب لف

ختلفت وجهات نظرهم حول تناول موضوع الشرعية، إهداف التوحيد والتوافق، وفي هذا الشأن، تعددت و أ تقيق
نظر تنظيمية من خلال تجسيد مبادئ الشرعية عند مستوييها )المؤسسي  فراح البعض يطرحها من وجهة

ستخدم فيها تفسير المنظور السوسيولوجي إجتماعية إخر من وجهة نظر الآ والإجرائي(، في حين طرحها البعض
 للنظرية المؤسسية الجديدة. 

نتشار المعايير إ و تطور ظاهرة تبنِي ستناد إليه لمراقبة سية الجديدة إطار تفسيري يمكن الإتمثل النظرية المؤس
الدولية للتقارير المالية في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، فهي تهدف إلى شرح الدور الذي تلعبه العلاقات 
الاقتصادية والمؤسسات المالية الدولية في فرض معايير وممارسات يمكن قبولها على المدى القصير، لكن تؤدي إلى 

ستراتيجيات الإصلاح المحاس ب بالدول النامية على إنفت غيير على المدى الطويل. وفي هذا الشأن، ص  مقاومة الت
عتبارات كان أهمها ضعف وهشاشة إوجه الخصوص، ضمن تفسير التماثل القسري للنظرية المؤسسية الجديدة لعدة 

 المناخ الاقتصادي والسياسي الذي تعمل فيه. 

نتقادات الموجهة لشرعية المعايير الدولية للتقارير المالية، قامت الجزائر، لإعمق ا ضمن هذا السياق، وفي
بدعوى تقيق الشرعية  IFRSستراتيجية توحيد تأخذ بالمعايير إ على غرار العديد من الدول النامية، بتبنِي 

اف الفاعلة في إدارة ستراتيجية من نقد ومساءلة الأطر فاءة الاقتصادية، لم تسلم هذه الإومتطلبات التنمية والك
ستيائهم لعدم إشراكهم في إجراءات وضع إن عن و ن هؤلاء وعلى وجه الخصوص، المهني  التغيير، فقد عبر العديد م

 يرمن حدة التوتر والصراع بين هذه الأطراف ،في حين إدارة التغي ة مشروع الإصلاح، الأمر الذي زادومتابع
جهود مختلف الأطراف الفاعلة ا ا يضمن مستوى كاف من قبول  بنى على أساس تظافرالمحاس ب ينبغي أن ت  

 الحديث عن جدواه وتقيق المنافع الاقتصادية والنجاعة المرجوة منه. صلاح ومن ثم  عتراف هؤلاء لمشروع الإإو 
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 ملخص الرؤى والملاحظات ومناقشة النتائج .2

على ضوء ما تم إستعراضه في ظل السياق العام للبحث، أظهرت الدراسة العديد من النتائج التي تفسر لنا         
خصوصية إستراتيجيات الإصلاح المحاس ب في معظم الدول النامية ا ا في ذلك الجزائر والغموض الذي يكتنفها، 

ما يلي عرض لهذه النتائج على ضوء ما توصل الأمر الذي يفضي إلى إصلاحات جذرية عند عدة مستويات، وفي
 إليه رواد الفكر المحاس ب في هذا الموضوع:

  توسع وانتشار المعايير الدولية للتقارير المالية جاء بدعوى تقيق الشرعية، في حين الشرعية هنا الحديث عن
النفوذ، الأمر الذي أخل   هي مفهوم يرتبط بالمنطق المؤسسي العالمي القائم على ممارسة الضغوطات واستغلال

للشرعية نجد  (Weber 1978)بالمفهوم الحقيقي للشرعية، ولتوضيح أكثر، يمكن إلقاء الضوء على مفهوم 
دافع القبول والإعتراف الذي يسعى المهيم ن للحصول عليه من المهي من عليه، في حين مفهوم على بأنه قائم 

يمثل عكس ذلك،  NISلذي توظفه النظرية المؤسسية الجديدة الشرعية من منطلق المنطق المؤسسي العالمي ا
عتراف" يسعى المهيم ن عليه للحصول عليه من المهيم ن تت تأثير ضغوطات، وبناء  أي أن "دافع القبول والإ

، أخل  بالمفهوم الحقيقي للشرعية المبني على NISعليه، مفهوم الشرعية من منظور النظرية المؤسسية الجديدة 
 القبول والإعتراف. دافع 

  باستخدام تفسير المنظور السوسيولوجي للنظرية المؤسسية الجديدة، نجد الدول النامية في سعيها لتحقيق
الشرعية، تتخذ قرار الإصلاح المحاس ب بتبنِي المعايير الدولية للتقارير المالية بطرق غير شرعية، ذلك لأن مفهوم 

يخل بالمفهوم الحقيقي للشرعية القائم على  NISة المؤسسية الجديدة الشرعية الذي تم إستخدامه في النظري
 القبول والإعتراف.

  العادل للمصالح وتنص على حقوق متساوية في تكافئ فرص المشاركة، ومن خلال تقييم  التوازنالشرعية هي
فرص متكافئة للمشاركة  الإطار المؤسسي والإجرائي لهيئة المعايير الدولية للتقارير المالية، اتضح غياب توافر

 ، الأمر الذي شك ل مصدر التشكيك في شرعيتها؛IFRSوالتأثير على إجراءات وضع وتطوير المعايير 
  مستوى الحديث عن شرعية المعايير الدولية للتقارير المالية يختلف عن مستوى الحديث عن شرعية إعتماد

 المعايير الدولية للتقارير المالية؛
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 ولوجي للنظرية المؤسسية الجديدة، قرار الإصلاح المحاس ب في الجزائر بتبني إستراتيجية من المنظور السوسي
تقارب تأخذ بالمعايير الدولية للتقارير المالية جاء إستجابة لضغوطات خارجية من طرف مصالح أجنبية تمارس  

فها "تماثل قسري"، كل إمكانات الضغط لصالحها مستغلة بذلك كل ألوان القصور والتقصير التي تعزز موق
وليس نتاج خيارات عقلانية على أساس إعتبارات تقيق التنمية والكفاءة الاقتصادية في ظل حتمية التعاون 
الاقتصادي الدولي. بل أكثر من ذلك، أكدت نتائج الدراسة الميدانية أن الدول النامية تتخذ قرارات في ظل 

 درجة عدم يقين عالية وأهداف غامضة؛
 عن الغموض الذي يكتنف إستراتيجية الإصلاح المحاس ب ككل في الجزائر والظروف التي توصلت  بغض النظر

فيها إلى إرساء النظام المحاس ب المالي الجديد، تبقى الجهود التي بذلتها الدولة الممثلة في المجلس الوطني 
نتقال ناجح وسليم تكاد تكون عديمة التأثير في الواقع، نتيجة للقطيعة القائمة إلضمان   CNCللمحاسبة

بينها وبين أصحاب المهنة، وكذلك غياب علاقة تمثيل والدفاع عن مصالح وإحتياجات المؤسسات 
 ؛SCFالاقتصادية المعني الأول بتطبيق النظام المحاس ب المالي 

 علة في إدارة التغيير وتجاهلهم في إدارة إستراتيجية الإصلاح هيمنة سلطة الدولة على باقي الأطراف الفا
المحاس ب بالجزائر، كان سبب شعور هؤلاء بعدم الرضى والقبول )الإعتراف( باستراتيجية الإصلاح، الأمر 
الذي أخل بتحقيق شرعية الإصلاح المحاس ب، وقد بي نت نتائج التحرِي والإستقصاء الميدانيين لردود فعل 

اه إستراتيجية إدارة التغيير عدم شرعية الإصلاح نتيجة عدم إشراك مختلف  الأطراف الفاعلة في الإصلاح تج 
هذه الأطراف وغياب تمثيل حقيقي للدفاع عن مصالحهم وإحتياجاتهم، فضلا  عن عدم تلبية النظام المحاس ب 

لسلبية التي لحقت عملية لإحتياجات مستخدميه، واستشهدنا بذلك ببعض النتائج والأثار ا SCFالمالي 
 الإصلاح.  

  تقسم تديات شرعية الإصلاح المحاس ب بالدول النامية إلى تديات داخلية وأخرى خارجية. التحديات
الداخلية تنبع من التوفيق في كسب قبول وإعتراف مختلف الأطراف الفاعلة والمعنية بإدارة التغيير، ذلك 

دأ المشاركة، مبدأ التمثيل ومبدأ تلبية إحتياجات المستخدمين، بتحقيق مبادئ الشرعية الممثلة في: مب
والتحديات الخارجية هي مسؤولية الدولة في وضع وإتخاذ قرارات على أساس تلبية متطلبات التنمية والكفاءة 

 الاقتصادية. 

 التوصيات .3
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ذاتها  حد عتمادها فيإبالجزائر تكمن في طريقة وكيفية  IFRSعتماد المعايير إيبدو أن الإشكالية المرتبطة ب
وغامضة إلى حد ما أصبحت غير  ةف قصير و ير تجرى في ظر يصلاح والتغدارة الإإأكثر من محتوى المعايير، ذلك أن 

مؤسسات الإقراض والمانحة للمال على حساب متطلبات التنمية  ىويرجع السبب في ذلك إلى تلبية رضديمقراطية، 
كحل قصير الأجل، كما ينبغي إنشاء لجان  IFRSعتماد إنظر في ي  دية، ومع ذلك، ينبغي أن اءة الاقتصاوالكف

ع المعايير ة وضيوضع المعايير المحاسبية مع ممثلين من مختلف الأطراف الفاعلة والمعنية بإدارة التغيير، تمنح لها مسؤول
أن تستهدف المساعدة الإنمائية المستقبلية في توفير البنية  حتياجات مواطنيها، في حين ينبغيإالمحاسبية التي تعكس 

 من فرض معايير أجنبية. التحتية المناسبة لتطوير المعايير المحلية بدلا  

 أفاق الدراسة .4

صلاح المحاس ب بدراسة حالة الجزائر، وقد توصلنا إلى طابع عدم الشرعية تناولت دراستنا، موضوع شرعية الإ
ها وبتوظيف تفسير فيوالسياسية السائدة  قتصاديةالاصلاح والتغيير في ظل الأوضاع ستراتيجية الإإز إدارة الذي مي  

وفي ظل النتائج النظرية والميدانية التي  من هذا المنطلق، .NIS المنظور السوسيولوجي للنظرية المؤسسية الجديدة
 توصلنا إليها، تم طرح أفاق للدراسة كما يلي:

، الشرعية الناتجة عن التماثل، يمكن أن (Isomorphisme Legitimacy)أولا: تقييم شرعية التماثل 
تكون محل دراسة تساهم في تأكيد حقيقة عدم شرعية الممارسات القائمة عن التماثل وبهدف الوصول إلى مستوى 

 التماثل المطلوب لتحقيق الشرعية. 

صلاح إستراتيجية إمدى قدرة الدول النامية على وضع دراسة تقييم  ضوء خصوصية الدول النامية، ثانيا: على
عطاء مستوى السلطة اللازمة لتوليد الثقة ومعالجة مخاوف إأجل  من IFRS عتماد المعايير الدولية للتقارير الماليةإب

المحاسبية الوطنية يمكن أن يكون محل دراسات وأبحاث مستقبلية بهدف إرساء نموذج لشرعية النماذج  الشرعية،
في  بهذه الدول، وعلى أن يتضمن التقييم أيضا توافر فرص متكافئة للأطراف الفاعلة والمعنية للمشاركة والتأثير

 تطوير معايير محاسبية وطنية.
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ا اذا تفسر ردود الفعل المعارضة لأعضاء البرلمان ا ناسبة مناقشة مشروع قانون النظام المحاس ب المالي  -6

 على مستوى المجلس الشع ب الوطني؟

 دور وتأثير الأطراف الفاعلة في إدارة التغيير والإصلاح المحاسبيثانيا: 
 المجلس الوطني للمحاسبة 

 رة التغيير؟ من هو الطرف المبادر في طرح فكرة الإصلاح وإدا -7
 ؟تمويل مشروع الإصلاح المحاس بمصادر  -8
 كم هو مبلغ دعم صندوق النقد الدولي لمشروع الإصلاح؟ -9

ستراتيجية المجلس من أجل التكفل ا ختلف الأطراف الفاعلة في إدارة التغيير، وبشكل إفيما تمثلت  -10
في وضع ومتابعة  شراكهمإخاص المهنيين والمؤسسات الاقتصادية؟ وعندا أي مستوى إن وجد تم 

 إجراءات إدارة التغيير والإصلاح المحاس ب؟
في حالة وجود إشراك للأطراف الفاعلة، ما هي طبيعة مشاركتهم؟ هل هي للتمثيل أو الدفاع عن  -11

 ومصالحهم؟  محتياجاتهإ
 هل هناك أطراف أخرى ساهمت في إدارة التغيير والإصلاح؟ -12
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  ،سابقا ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدينالمصف الوطني للخبراء المحاسبين 

في المصف الوطني للخبراء المحاسبين، ومحافظي الحسابات والمحاسبين  اعضو ول لمهنة المحاسبة و امهني مز بصفتك 
 :السابق المعتمدين

في الجزائر؟ وإذا كان الأمر كذلك، ما هي طبيعة  في إدارة ومتابعة التغيير المحاس ب مكتم إشراكهل  -13
  هذه المشاركة؟

 وعند أي مستوى؟ في هذا السياق؟ طرفكمما هي الجهود المبذولة من  -14
ل المصف الوطني للخبراء المحاسبين، ومحافظي الحسابات والمحاسبين ما هي أسباب ححسب رأيكم،  -15

 الجزائر؟المعتمدين؟ وهل لذلك علاقة بالإصلاح المحاس ب في 
 ا اذا تفسر ضعف مساهمتكم في صنع قرار التغيير وإدارته؟ -16
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